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شكر وتقدير

العلم والمعرفة وأعاننا في إنجاز هذا   دروب الله الذي أنار لنا  قبل كل شيء الحمد

لحياة الجامعية من وقفة نعود إلى  لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في ا  لابد .البحث

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين    أعوام

وقبل أن نمضي نتقدم  . بذلك جهودًا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد

بأسمى آيات الشكر و الامتنان و التقدير والمحبة، إلي الذين حملوا أقدس رسالة في  

 .طريق العلم و المعرفة، و إلى جميع أساتذتنا الأفـاضلالحياة، و إلى الذين مهدوا لنا  

لقبوله  " بلـــــول جمــــال  " جزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف  بكما نتوجه   

لقيمة التي مكنتنا من إنجاز  الإشراف على هذه المذكرة وإسدائه النصح والتوجيهات ا

  .هذا العمل

  على تدقيق وفحص  إلى أعضاء لجنة المناقشة لموافقتهم  أيضا  بجزيل الشكر  نتقدم  كما

.و إثراء جوانبها بملاحظاتهم القيمّة  هذه المذكرة

كما لا يفوتنا أيضا أن نشكر من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات و  

بذلك فـلهم منا كل    بدورهم  االتسهيلات و الأفكار و المعلومات، ربما دون أن يشعرو 

.الشكر



الإهداء

  إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها

  من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضلها  إلى

  إلى والدتي الكريمة أطال االله من عمرها

، وإلى الأصدقـاء و الزملاء، وخاصة من كان سندًا في  "عبد النور"إلى أخى  

.جميعًا  يحفظهمأسأل االله أن    إنجاز هذا العمل

  فـــــيــصلنـــــــية  ـغ

إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما سبب  أهدي بدوري هذا العمل  

  وإلى روح أختي وزوجة عمي رحمة االله عليهم    الوجود وسر النجاح في هذه الحياة

  هذه المذكرة  إنجاز  في إلى الأصدقـاء والزملاء الذين شجعوني

  إلى الإخوة والأخوات وكل فرد من العائلة الكريمة

  زةــــش حمــــبزغي
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كثر إستعمالها، لكن من دولة القانون في وقتنا الحاضر و حول عبارة قاشلقد كثر الن

حیث ظهرت نظریة دولة .الضروري توضیح معالم هذا المصطلح الشائع في الأنظمة السیاسیة

، أین رأى أنصار هذه المدرسة بإنفصال 19القانون في المدرسة الوضعیة الألمانیة في القرن 

سیة یالبول للدولة كبدیل"Rechtsstaat"بإرساء دولة القانونونادواالدولة عن القانون 

"Obrigkeitsstaa" التي كانت تسود عندهم، وعرفت  دولة القانون آنذاك بأنها الدولة التي تضع

من قانون لنفسها قیوداً قانونیة في إطار علاقتها مع المواطنین وتطبق علیهم أحكام تستمد أصلها

إلى الفقه  "Rechtsstaat"لیس مجرد إرادة  الحكام، بعد ذلك إنتقل مصطلح دولة القانونموضوع و 

L’Etat"الفرنسي تحت تسمیة  de Droit" ثم إنتشر رغدي مالباأین كان هذا على ید الفقیه ،

The"لدى الأنجلوساكسون لكن تحت إسم  rule of law"1أي حكم القانون.

أصبح یستخدم من قبل حیثسیاسیا.قانونیاً سیاسیاُ و مصطلحانون فمصطلح دولة القا

تنازعین السلطة لإضفاء صفة الشرعیة التي تمثلها في مواجهة المحكومین، أي من قبل طرفین م

المحكومون، ودولة القانون كمصطلح قانوني مفاده إنتقال الحكم من على السلطة هما الحكام و 

مجرد أساسه إلى مفهوم...)الملك، الأمیر، الإمبراطور(كم امفهوم ذاتي أو شخصي متصل بالح

نظریة دستوریة الهدف منها هو تنظیم العلاقة إذن هي شعار سیاسي و .القاعدة القانونیة والمؤسسة

وذلك بإیجاد علاقة متوازنة بین طرفي هذه العلاقة، فالحاكم یرغب بتغلیب  نیكومحالمبین الحاكم و 

.الحریات العامةحقوق و ن یرغبون بتغلیب ضمانات الالمحكومو ممارسة السلطة و ضرورات

ضرورات السلطة بهذا فإن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تجعل التوازن قائم بین

ن تغلیب ضرورات السلطة یؤدي حتماً إلى الإستبدادلأالحریات العامة، وضمانات الحقوق و 

كل شئ سلطة السلطة هي قبل ، و 2الحریات العامة یؤدي إلى الفوضىوتغلیب ضمانات الحقوق و 

ضوء  فيإنما مجرد وظیفة ذات صلاحیات محددة تمارس ة فلیست إمتیازاً لمن یمارسها، و قانونی

العلوم في القاون العام، كلیة الحقوق و هاملي محمد، آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه-1

.1.، ص2012السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "-الآلیات و الهدفتكامل في الأسس و -الحكم الرشیدمن دولة القانون إلى"سام دلة -2

.68.، ص2014العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الشارقة، دمشق، الثلاثین،، مجلد الإقتصادیة و القانونیة
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یعد الدولة بسلطاتها المختلفة لمجموع القواعد القانونیةفخضوعمجموعة من القواعد القانونیة، 

.3العنصر الجوهري لقیام دولة القانون

لمركز الأساسي للإشكال هو حدود تنظیم السلطة، االسلطة تثیر الكثیر من المسائل و لكن 

الحدیثة لا یمكن أن تكون دون حدود وهذا مایجعلنا نتحدث عن إلتزام یةدولة القانونالفالسلطة في 

قانون، ونكون لسلطان الالتي یخضع فیها الحكامیةدولة القانونالهؤلاء بالقانون فإننا نكون أمام 

.البولیسیة إذا ماكانو عكس ذلك أي فوق القانونأو أمام الدولة الإستبدادیة 

الذي یحدد نذكر منها وجود دستور)وماتمق(مبادئ القانون إلا على أسس و فلا تقوم دولة 

العلاقة بینها یحدد طبیعةظام الحكم فیها وینشئ السلطات ویبین إختصاصتها و نشكل الدولة و 

نونیة نة الأولى لممارسة السلطة ممارسة قابالتالي یعتبر الضماو  ،حریات الأفرادویقر حقوق و 

عامة یعتبر هو الأخر دأما المبدأ الثاني هو إستقلال القضاء الذي .ضوابط معینةخاضعة لحدود و 

لعدل في ظل حكم یهیمن على العدل أساس الملك، ولا یولد اأساسیة لقیام دولة القانون لأن

أما مبدأ الفصل بین السلطات یأتي في صدارة المقومات التي تبني علیها دولة القانون .القضاء

تقوم الركائز الأخرى، والذي جاء على أنقاض الحكم المطلق المستبد بالسلطة وضد وبدونه لا

الفكرة القائلة أن السلطة ملك لمن یمارسها، فكان زلزلاً زعزع عروش الإستبداد وسلاح في ید 

بحیث تعود الجذور الأولى لمبدأ .4شین للحریة التي لاتوجد إلا في ظل الحكومات المعتدلةالمتعط

به كل من أرسطو و أفلاطون بعدما كان الذي نادىإلى فلاسفة الإغریق، و الفصل بین السلطات

هذا لإیجاد حل لهذه الظاهرة التي أدت للإستبداد، المستبدین بالسلطة و الملوكالحكم في قبضة 

عد فترة من الزمن إستلهم فلاسفة معاصرین أمثال جون لوك للفكرة بحیث كان هو أول من أبرز وب

في  1688بعد ثورة 1690سنة "الحكومة المدنیة"أهمیة مبدأ الفصل بین السلطات في كتابه 

أربعة سلطاتأین نجد جون لوك قسم السلطات إلى إنجلترا التي أدت إعلان وثیقة الحقوق

.71.سام دلة، نفس المرجع، ص-3
في القانون  رالماجستیمبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ذبیح میلود، -4

.2.، ص2006الدستوري، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
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لكن إرتبط التصور .5)السلطة التنفیذیة، السلطة الإتحادیة، سلطة التاجتشریعیة، السلطة ال(

سكیو، أین قام بدراسة أفكار الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات بالمفكر والفیلسوف الفرنسي مونت

بالنظم الإنجلیزیة المعمول امته لمدة عامین في إنجلترا متأثرًابقوه حول هذا المبدأ مستفیداً بإقمن س

الفصل بین السلطات وعرضه عرضاً واضحاً بإسمه في بها حینذاك، فوضع مفهوماً خاصاً لمبدأ

.1748كتابه روح القوانین سنة 

جوب الفصل بین السلطات وتوزیع وظائف الدولة و  ونتسكیو ووفق التصور الحدیث لم

أقر و  ،)السلطة التنفیذیة، السلطة القضائیةالسلطة التشریعیة، (القانونیة على ثلاث سلطات

تكریس مبدأا بهدفبین السلطات على أساس التعاون فیما بینهبضرورة وجود لرقابة متبادلة

.6"سلطة توقف سلطة"

دستور الولایات مبدأ الفصل بین السلطات نجد تكریسه الأولي فيتطبیق وبالرجوع إلى

، وهذا إثر الثورتین الأمریكیة 1791لسنة ثم الدستور الفرنسي 1787مریكیة لسنةالمتحدة الأ

ضمناً وذلك عن صراحةً أوالجزائر فقد أشارت معظم الدساتیر إلى المبدأ في ، أما7الفرنسیةو 

التنفیذیة،السلطةطریق توزیع عمل سلطات الدولة بین ثلاثة سلطات هي السلطة التشریعیة،

في باب تنظیم السلطات، 2016المعدل في 1996دستورمن خلالالقضائیة، فیلاحظالسلطةو 

السلطة القضائیة لطة التشریعیة في الفصل الثاني و ب السلطة التنفیذیة في الفصل الأول والسیرتت

.في الفصل الثالث، مما یوحي بأن كل سلطة تختص بوظیفة معینة

ركنین هما ركن النظري علىي أساسهولما كان مبدأ الفصل بین السلطات یقوم ف

ستوري الجزائري مع الإستقلال العضوي، سنركز على مدى توافق المؤسس الدالتخصص الوظیفي و 

.الإطلاع على النقائص المسجلة في هذا المجال إستنادًا لأحكام الدستورهذه الأركان و 

.38.، ص1998عبد العزیز سلمان، قیود الرقابة الدستوریة، دار الكتب، مصر، -5
دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الفصل بین -الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي"باسم صبحي بشناق، -6

، مجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، "، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة-السلطات في القانون الوضعي 

.606.، ص2013فلسطین، 
.200.، ص2002، مبادئ النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد رفعت عبد الوهاب-7
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د الدعامات وتظهر أهمیة هذا الموضوع في كون مبدأ الفصل بین السلطات یشكل أح

الأساسیة لقیام دولة القانون، كما أن تطبیقه یؤدي إلى منع الإستبداد من قبل الحاكم، كما یعد 

وعلى هذا . أیضاً من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیه النظم السیاسیة الدیمقراطیة المعاصرة

قیام السلطات في تكریس و دأ الفصل بین مبمدى تأثیرما:الإشكالیة التالیةكن طرح الأساس یم

؟في الجزائردولة القانون

على الإشكال المطروح أعلاه قسمنا هذه الدراسة إلى البحث عن مظاهر تأثیر جابةوللإ

تكریس مبدأ الفصل بین ثم إلى، )الفصل الاول(مبدأ الفصل بین السلطات في قیام دولة القانون 

في ذلك على المنهج التاریخي معتمدین.)الثانيالفصل (دولة القانون في الجزائر السلطات و 

الإستعانة بالمنهج دأ الفصل بین السلطات وتطوره، و عندما عرجنا إلى المراحل التي مر بها مب

كتب، وعلى المنهج المقارن من خلال كتب عن هذا الموضوع من مقالات و الإستقرائي بتفحص ما

البعض وذلك وفق التعدیل الدستوري ببعضهامقارنتهارض إلى مختلف النصوص القانونیة و التع

العامة بادئم، وعلى المنهج التحلیلي الذي یظهر من خلال إستخلاص ال2016الأخیر لسنة 

.لمبدأ الفصل بین السلطات وكیفیة تفسیره من قبل المؤسس الدستوري الجزائري
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قیام دولة القانونالفصل الأول                                تأثیر مبدأ الفصل بین السلطات في 
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لا یعني ذلك ئ المسلم بها في وقتنا الحاضر، و یعتبر خضوع الدولة إلى القانون من المباد

أحكامه بل یتحتم أیضا على السلطة كومین في تصرفاتهم لنص القانون و مجرد خضوع المح

ؤدي في الأخیر إلى خضوع الحاكم هذا ما یالخضوع للقانون و اولتها لنشاطهاالحاكمة أثناء مز 

لتجسید هذه الدولة القانونیة فلابد من مبادئ أهمها و . ن، ما یعبر عنه بدولة القانونالمحكوم للقانو و 

.8ات التي تقوم علیها دولة القانونمبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد من أهم الركائز أو الضمان

لتعسف أرسطو نظرا لفلاسفة الإغریق أمثال أفلاطون و نادى إلیهالسلطاتمبدأ الفصل بین ف

رفته الشعوب في العصور القدیمة والذي أدى إلى إهدار الحقوق والحریات، ماالإستبداد الذي عو 

إقتران هذا  إلى ، إضافة9هیئات ضمانا لعدم التعسفم یقسمون السلطة إلى عدة أشخاص و جعله

م 1748لسنة قوانینذلك في كتابه روح الو خاص طوّره ووضعه في إطارالمبدأ بمونتسكیو الذي

الذي فسره تفسیرا حدیثا ووضح معالمه أكثر بحیث أقام هذا المبدأ على فكرة جوهریة هي منع جمع 

كان الهدف منه هو وضع حدّ لطغیان هیئة واحدة أو قبضة شخص واحد، و السلطات في ید

للمبدأ شاملة أین قسم السلطات على ثلاثة هیئات مستقلة  وكل هذه الحكام، فكانت رؤیة مونتسكیو 

هذا ما یضمن الرقابة المتبادلة تدخل في صلاحیات الهیئة الأخرى و السلطات تقوم بعملها دون ال

بالتالي فالدولة تعتمد في نشأتها على مبدأ الفصل بین السلطات الذي یرتكز بدوره ، و 10فیما بینها

.11ر الواجب توفرها لقیام دولة القانون على جملة من العناص

ما لا شك فیه أن مبدأ الفصل بین السلطات سیظل المحور الأساسي لبناء نظام دیمقراطي، 

هذا النظام یقوم أساساً على العداء الشدید لتركیز السلطة في ید هیئة واحدة التي كانت سائدة من 

، العدد الرابع، مجلة الإجتهاد القضائي، "مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة "علواش فرید ، قرقور نبیل، -8

:المنشور على الموقع الإلكتروني، 2016مارس 19:تاریخ الإطلاع.224.، ص2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
biskra.dz-www.univ

عبد الحمید یوسف، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة الماجستیر في الحقوق، فرع -9

.2.، ص2010ائر، جامعة الجز قانون دستوري، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة،
مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة الدكتوراه في القانون -10

.1.، ص2010العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
العام، الماجستیر في القانوندور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة قاضي أنیس فیصل، دولة القانون و -11

.29.، ص2010السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، فرع المؤسسات الإداریة و 
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هذا ما فند حجج منتقدي المبدأ وأضعف تهم، و حریاالمبدأ خیر ضمان لحقوق الأفراد و سیبقى قبل، و 

الصحیح هو أنه لا قیام لدولة دیمقراطیة دون الإعتماد على الفصل بین لیم و الإعتقاد السحججهم، و 

.12السلطات

من هذا المنطلق سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى دراسة مدى تأثیر مبدأ الفصل بینو 

القانوني لمبدأ الفصل بین خلال تناول التكریس الفلسفي و منذلك السلطات في قیام دولة القانون و 

الفصل بین السلطات  أنشأة دولة القانون على أساس مبدإعتمادو ،)المبحث الأول(السلطات

.)المبحث الثاني(

المبحث الأول

القانوني لمبدأ الفصل بین السلطات التكریس الفلسفي و 

أهدافها متقاربة، لذلك كان من المتصور محدودة و دیمة كانت وظائف الدولة في العصور الق

ما أدى إلى الإستبداد أصبحت ملكا لمن یمارسها، ملوظائف في ید هیئة واحدة، و إنحصار كل ا

هذه  الحریات لذا حضت، ما نتج عنها إنتهاكات للحقوق و التعسف في إستعمال السلطةوالطغیان و 

.اد حلّ لهاالفلاسفة بغیة إیجالمسألة بإهتمام المفكرین و 

ى دول تحولها إلى مجموعات سیاسیة موزعة علتطور حیاة المجتمعات السكانیة و معو 

التالي بدأت مسألة تنظیم السلطة وعلیها ظهور الدولة الدیمقراطیة، بتختلف بطبیعتها أو شكلها و 

مسألة حول،13القانونزال تشغل فكر الفقهاء السیاسیة و عبر العصور لا تإستأثر الفكر البشري، و 

ى ضرورة تقیید سلطة الحكام حتى علیه ظهر إتجاه یدعوا إلو . نظیم ممارسة السلطة في الدولةت

سلطة یؤدي حتما إلى لو كانوا منتخبین من قبل الشعب، لأن التجارب أثبتت أن كل تركیز للو 

تحقیق شرعیة انونیین على إضعاف هذه السلطة، و لهذا السبب عمل المفكرون القو . الإستبداد

ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة -12

.14.، ص2006لعقید الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة ا
.4.ذبیح میلود، نفس المرجع، ص-13



قیام دولة القانونالفصل الأول                                تأثیر مبدأ الفصل بین السلطات في 

12

ذلك و . وكذا تحفیز الدولة إلى إتقان وحسن أداء وظائفهاصیانة الحریات، الدولة، ومنع الإستبداد و 

ة وظیفة من تخصیص كل هیئة لممارستوزیع السلطة على هیئات مختلفة ومحددة و من خلال 

زاجر لكل مخالف تقوم بدور الحكم الالتيالقضائیة، التشریعیة، التنفیذیة، :وظائف الدولة الثلاث

.14أو متجاوز للقانون الساري 

من هنا ظهرت نظریة الفصل بین السلطات القائمة على الفصل بین صلاحیات السلطة و 

والمقصود .بالاستقلالتتمیز السلطة القضائیة عادة ، و التنفیذیةو تلك المخولة للسلطة التشریعیة،

تجمیعها في ید هیئة واحدة دون أن یمنع هذا الفصل من هذا المبدأ عدم تركیز وظائف الدولة أو

.15من تعاون أو رقابة كل هیئة على الأخرى 

غیر أن نتیجة الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات كان نتاج الحركة الدستوریة التي عرفتها 

المطلقة معارضة السلطة مفكري ذلك الوقت، بإعتباره وسیلة لل الغربیة، بتأثیر من الفلاسفة و الدو 

.16الواقع أن هذا المبدأ یجد منبعه في الفكر القدیم للملوك، و 

ات سنقسم هذا المبحث إلى القانوني لمبدأ الفصل بین السلطولبیان فكرة التكریس الفلسفي و 

محتوى مبدأ الفصل بین و  ،)المطلب الأول(تطوره السلطات و بینظهور مبدأ الفصل، مطلبین

.)المطلب الثاني(السلطات

، العدد الرابع،مجلة الإجتهاد القضائي، "الرئاسي السلطات في النظامین البرلماني و مبدأ الفصل بین "شرون حسینة، -14

:، المنشور على الموقع الإلكتروني2016مارس 15:تاریخ الإطلاع.190.، ص2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

www.univ-biskra.dz

جتهاد مجلة الإ، "1996تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور "حاحة عبد العالي، یعیش تمام أمال، -15

، المنشور 2016مارس 15:تاریخ الإطلاع.255.، ص2008، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القضائي

dzbiskra-www.univ.:على الموقع الإلكتروني

.224.علواش فرید، قرقور نبیل، مرجع سابق، ص-16
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المطلب الأول

تطورهظهور مبدأ الفصل بین السلطات و 

ــــدا للصــــدفة و  ــــه ولی ــــین الســــلطات وتطورات ــــدأ الفصــــل ب ــــم یكــــن مب أســــباب إنمــــا كــــان لعــــدة ل

ـــــى العصـــــور القدیمـــــة و  ـــــدول الدیمقراطیـــــة تقـــــوم فـــــي تعـــــود عل الوســـــطى، أیـــــن نجـــــد الكثیـــــر مـــــن ال

مــــن الســــلطة المطلقــــة للملــــوك تخلصالــــمعارضــــة و لتنظیمهــــا علــــى هــــذا المبــــدأ لإعتبــــاره وســــیلة ل

ه بعــــض یســــتمد هــــذا المبــــدأ أصــــله فــــي الفلســــفة الإغریقیــــة أیــــن نــــادى بــــمســــتبدین، و الأبــــاطرة الو 

مجموعـــــة أخـــــرى فـــــي فهنالـــــكأرســـــطو، أمـــــا فـــــي العصـــــر الحـــــدیثفلاســـــفة الإغریـــــق كـــــأفلاطون و 

ــــائمته ــــوك ومونتســــكیو و ق ــــر كمبــــدأ أساســــي م نجــــد كــــل مــــن جــــون ل جــــان جــــاك روســــو، أیــــن إعتُب

ــــــى مختلفــــــة إهــــــذا المبــــــدأ مبــــــررات عدیــــــدة و لتنظــــــیم العلاقــــــة بــــــین الســــــلطات، إلا أن ل ســــــتدعت إل

ــــى مبــــرراتحدیــــد مهــــام كــــل ســــلطة، و  ــــب إل ــــي هــــذا المطل ــــدأ الفصــــل ســــوف نتطــــرق ف ت ظهــــور مب

.)الثاني الفرع(وتطور مبدأ الفصل بین السلطات )الفرع الأول(بین السلطات

الفرع الأول

الفصل بین السلطاتمبررات ظهور مبدأ 

في ظل الحكم التي كانت سائدة نتیجة الحالةإن ظهور مبدأ الفصل بین السلطات هو

المطلق، التي كان مختلف المفكرین أمثال لوك، روسو، ومونتسكیو یعیشونها، الملكي الإستبدادي و 

إلى صیاغة دفع بهم معینة وهذا مابأفكارالبعض الأخربذلك النظام المستبد و فبعضهم تأثر 

ومن المبرارت التي إعتمدوها ،أفكار جدیدة تخرجهم من ذلك ألا وهو حتمیة الفصل بین السلطات

:نذكرتبني هذا المبدأو  ظهورفي 

صیانة الحریاتمنع الإستبداد و : أولا

شك فیه ءا كان فردا أو مجلسا، سیؤدي حتما ولا اإن تركیز السلطة في ید هیئة واحدة سو 

فشيء إلى غایة محوها، فنجد شيءالقضاء على الحریات إلى الطغیان والإستبداد و في النهایة 
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مونتسكیو یؤكد دائما أن التجربة التي مرت علیها البشریة على مر الزمان إستنتج في الأخیر أن 

لهذا یستوجب وضع حدود لمن یكون على و  ،كل إنسان یتمتع بسلطة فهو دائما یسيء إستعمالها

لإنسانیة نفسها في حاجة لحدود، قیفه عند حده في حالة التجاوزات، فالفضیلة ارأس الحكم لتو 

ذلك بتوزیع ة یجب وضع حد للإستبداد القائم و للوصول إلى عدم الإساءة في إستعمال السلطو 

سلطانها غیر مقید ما سوف كان نفوذها غیر محدود و إلاّ و ، 17سلطات الدولة على هیئات مختلفة

النیل عتداء على الحقوق وحریات الأفراد و من ثم الإو  یعوم الإستبدادوده و لحاكم من حدیخرج ا

السلطة السلطة مفسدة و "بمقولته الشهیرةاللورد أكتونهذا ما یدعمه المفكر الإنجلیزي .18منها

السلطة نشوة تعبث "جوستاف لوبون العالم الإجتماعي  ذلكیؤكد ، و "المطلقة مفسدة مطلقة

.19"بالرؤوس

قوم على أساس حین یتم الفصل بین السلطات بتوزیع السلطة على هیئات مختلفة تبالتالي

صیانة یكون ما یسمى بالرقابة المتبادلة بتطبیق سلطة توقف سلطة، ینتج عنه التقسیم المتوازن و 

دعى به الكثیر من وهذا ما،غیان بكل أشكاله صیانة للحریاتالطالحریات ووضع حدّ للتعسف و 

.المفكرین

تحقیق شرعیة الدولة:ثانیا

ات لإحترام القوانین وحسن أفضل الضمانالفصل بین السلطات من بین أهم و یعد مبدأ

لیس الأفراد فقط، خضوع السلطات الحاكمة للدستور والقانون و ، بحیث تضمن20تطبیقهاو  سیرها

حدة هذا ما یؤدي السلطة التنفیذیة في ید هیئة والأنه إذا إجتمعت وتمحورت السلطة التشریعیة و 

دراسة حالة النظام السیاسي -السلطات على أساس مبدأ الفصل بین شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة-17

الحقوق، جامعة الحاج إداریة، كلیة السیاسیة، فرع تنظیمات سیاسیة و ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم-الجزائري

.16.، ص2008-2007لخضر، باتنة، 
، 1988، دار الفكر العربي، مصر،  -ةدراسة مقارن-القانون الدستوريمحمد الطماوي، النظم السیاسیة و سلیمان-18

.187،186 ص.ص
.245.، ص2008ن، التوزیع، عماشر و القانون الدستوري، دار الثقافة للنعلي الطهراوي، النظم السیاسیة و هاني-19
دراسة –ن محمد شریف، الإزدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة أیم-20

.25.، ص2005، دار النهضة العربیة، مصر، -تحلیلیة
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ا إذا إجتمعت نفس الشيء في حالة م.هي العدلما یفقد القانون صفته الأساسیة و مالإستبدادإلى 

السلطة القضائیة على نحو هیئة واحدة سوف یؤدي إلى إفلات السلطة التنفیذیة السلطة التنفیذیة و 

یة مستقلة تخضع لا بد من سلطة قضائ،لتجسید شرعیة الدولة على أرض الواقعو  ،من الرقابة

كون مستقلة على جمیع المستویات تنین الساریة المفعول في الدولة و المحكومین للقواالحاكم و 

سیاسیة، إجتماعیة، مالیة لأن العدل یقوم بالقانون فالقاضي على سواءكل الضغوطات بعیدة عن و 

لذلك لابد م والإضطهاد و یمارس الظلو یل المثال سیقسو على المواطنین ویتصرف بعنف وقسوة سب

قانون التي من أهم من الفصل بین السلطات وإسناد السلطة لثلاث هیئات متعددة مما یكفل دولة ال

.21م القانونمقوماتها إحترا

  الدولة وظائفحسن أداء إتقان و :ثالثا

ص كل سلطة بالمهام تالدولة على السلطات مختلفة، تختوزیع وظائفیترتب على تقسیم و 

وهناك من قسمها الي أربعة وهناك وظائففهناك من قسم وظائف الدولة إلى ستةالموكولة إلیها 

القواعد یفتها في إصدار القوانین و ظالسلطة التشریعة التي تتمثل و ،إلى ثلاث سلطاتمن قسمها

مور الدولة ضمن ما هو أالتنفیذیة تسیر السلطةمة التي توكل مهمتها للبرلمان، و العامة الملز 

وم السلطة التشریعیة تقلمبادرة بقوانین على شكل مسودة و لدستور، كما یمكن لها امعمول به في ا

، بهذا التفسیر تصبح كل وظیفة منفصلة على 22تنفذها الحكومةبمناقشتها والموافقة علیها و 

على أكمل وجه وتراقب بعضهما البعض  اهیدتجید عملها وتأما یجعلها تتقن و الأخرى مالوظائف

أحاطت بمبدأ الفصل بین هذه هي المبررات التي .23المتبادلة بینهابواسطة وسائل الرقابة

.كلفت له التطور في الفكر السیاسيالسلطات و 

.18.شباح فتاح ، مرجع سابق، ص-21
.76.، ص2003التوزیع، الجزائر، لعلوم للنشر و ون الدستوري، دار ا، الوجیز في القانيبودیار حسن-22
.18.شباخ فاتح، مرجع السابق، ص-23
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نيالفرع الثا

تطور مبدأ الفصل بین السلطات

صیانة ضمان الحقوق و دستوریة، یهدف إلى یعد مبدأ الفصل بین السلطات ذو صبغة 

في حقبة زمنیة معینة بل كان شارة إلیه من إجتهاد مفكر واحد و لم ینشأ كما سبق الإو . اتالحری

علیه قسمنا هذا الفرع إلى عنصرین،و . 24نتاج تطور تاریخي تعود جذوره إلى العهد الیوناني

عند ثم، الإغریقعند فلاسفة تطور مبدأ الفصل بین السلطات علىالعنصر الأول سنتعرف فیه 

.المعاصرین كعنصر ثاني

عند فلاسفة الإغریقمبدأ الفصل بین السلطات : أولا

تعذّر التمییز إستبد الحكام في ممارسة سلطتهم وكانت السلطة ملكا لمن یمارسها و بعدما 

بكلمة عصریة یمكن القول أن نظام ان الحكم مطلق أو ملكیة مطلقة، و المملكة فكو بین الملك 

الفلاسفة الإغریق لذلك حاول بعضقائما على أساس تشخیص السلطة و الحكم أصبح دكتاتوریا، 

.أرسطو، التفكیر لإیجاد حل لهذه الظاهرة المؤدیة للإستبداد دون أدنى شكو  أمثال أفلاطون

عند أفلاطونمبدأ الفصل بین السلطات -أ

ختلفة، بناءا الدولة على هیئات موظائفوجوب توزیع "القوانین"یرى أفلاطون في كتابه 

عب، ومنع كذا لعدم المساس بسلطة الشتى لا تنفرد هیئة واحدة بالحكم و التعادل حعلى التوازن و 

بات حتى یمكن ضطراإ تمرد و وهو الشئ الذي قد یؤدي إلى ال، 25الإستبدادأیة هیئة من الإنحراف و 

ومن   "أفلاطون"ترجع الجذور التاریخیة الأولى لمبدأ الفصل بین السلطات إلى عهد الفیلسوف الیوناني -24

، غیر أنه غالبا "جون لوك"الفیلسوفم وتحدیدا إلى 18، أما المفهوم المعاصر للمبدأ فیرجع إلى القرن "أرسطو"تلمیذهبعده

.الذي یعود إلیه الفضل في إبرازه وتطویره ووضع الأسس والمبادئ التي یقوم علیها"مونتسكیو"ما ینسب إلى الفقیه الفرنسي

محمد شفیق صرصار، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، مناظرة الدخول إلى المرحلة للمزید من المعلومات راجعو 

   .37- 33. ص.ص ،2007العلیا، المدرسة الوطنیة لإدارة، تونس، 
.، ص2008، دار الخلدونیة، الجزائر، -دراسة مقارنة–أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة قزو محمد-25

181.
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ت على أساس الدولة إلى ستة هیئاوظائفلتجنب هذا قسم أفلاطون و . ثورة أوأن تقود إلى إنقلاب 

:، وذلك على النحو التالي26تراقب كل منهما الأخرىالتعاون فیما بینها و 

.المكون من عشرة أعضاء یهیمنون على دفة الحكم وفقا للدستور:مجلس السیادة-1

.سلیم للدستورجمعیة تظم الحكماء مهمتها الإشراف على التطبیق ال-2

.تكمن مهمته في التشریع:مجلس الشیوخ-3

.بین الأفرادهیئة لحل المنازعات التي تقوم -4

.سلامة الترابمهمتها الحفاظ على الأمن و :أخرى للجیشهیئات البولیس و -5

.هیئات تمثیلیة وتعلیمیة لإدارة مرافق الدولة-6

حمایة الدولة لمنع الإستبداد، و لهیئات نرى من خلال هذا التقسیم الذي وضعه أفلاطون

ا صیانة الحقوق أنه إستبعد الوظیفة القضائیة التي تشكل الوظیفة الأساسیة لضمان هذو حریات ال

.تحمي سلطة الشعب أنهاخاصةو  ،المبدأ وتحقیق هذه المتطلبات

عند أرسطومبدأ الفصل بین السلطات  -ب

فصل بین مبدأ الفي الدولة، وطوّرالوظائفإن أرسطو یؤمن كأستاذه أفلاطون بتقسیم 

ذلك بالتأكید على أن النظام السیاسي و  ،في كتابه السیاسةالوظائفتوزیع أعاد تقسیم و السلطات، و 

:، والمتمثلة فیما یلي27ساسیة تمارسها ثلاث هیاكل مختلفةیجب توزیعه على ثلاث سلطات  أ

فیما عامة و العامة أو مجلس یقضي في المسائل الهي من إختصاص الجمعیة:وظیفة المداولة-1

.مراقبة وظیفة الحكاملسلم، التشریع، الإعدام، النفي و او  یتعلق بأمور الحرب

.مهمتها الأساسیة الأمرالقضاة و یقوم بها:النهيوظیفة الأمر و -2

.التي هي من إختصاص المحاكم تكمن مهمتها في السهر على العدالة:وظیفة القضاء-3

.225.علواش فرید، قرقور نبیل، مرجع سابق، ص-26
.255.سابق، صحاحة عبد العالي، یعیش تمام أمال، مرجع -27
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فیما بینها  اونتعبمختلفةبین ثلاث هیئات ووظائفهاالسلطاتتوزیعیرى أرسطو أنو 

ظروف الدولة فالنظام یاسي أن یكون متناسبا مع طبیعة و على النظام الس، و 28یجنب كل إستبداد

من وقت لآخر، والأمثل هو الذي یكفل أكبر قدر ممكن من الصالح قد یختلف من دولة لأخرى و 

.29المواطنینحریة 

عند المعاصرینمبدأ الفصل بین السلطات:ثانیا

ر النظام یعود إلى تطو ،في الحقیقة نشأة مبدأ الفصل بین السلطات بمفهومه الحدیث

"كرومویل"التي كان من نتائجها قیام جمهوریة 1640خاصة بعد ثورة البرلماني في إنجلترا و 

لكن بموت كرومویل و  ".هو الفصل بین السلطات"إعلان دستورها المستند على مبدأ أساسي و 

أبعد إدوارد الثاني نتیجة لها، و 1688ما أدى إلى قیام ثورة جدیدة عام عادت الملكیة إلى إنجلترا م

.30حلّ محله زوج إبنته الذي أجبر قبل إعتلاء العرش بالتوقیع على إعلان الحقوقعن السلطة و 

جون جاء یازات التاج بشكل كبیر، و قلل من إمتالبرلمان و ا الإعلان دعمت سلطات بموجب هذو 

في و . ة لینظر في هذه السلطة الجدیدة ویبرر مشروعیتهاالصدیق الجدید للسلطة الجدیدلوك

مونتسكیویتم معه ذكر إسم الفقیه الفرنسي ر مبدأ الفصل بین السلطات إلاّ و الحقیقة لا یمكن ذك

".القوانینروح "اغة متكاملة في كتابه هذا المبدأ صیالذي كان أول من صاغ

.255.علواش فرید، قرقور نبیل، مرجع سابق، ص-28
، دار الجامعیین، -دراسة مقارنة–مل عفیفي، الإنتخابات النیابیة وضمانتها الدستوریة والقانونیة عفیفي كا-29

.192.، ص2004مصر
Glorious(الثورة المجیدةتمثّل نجاح-30 Revolution( الذي " إعلان الحقوق"في القرن السابع عشر بشكل واضح في

، وقد استعرض إعلان الحقوق المظالم التي ارتكبها الملك في حقِّ الشعب، إشترط 1689عام  أصدره البرلمان الإنجلیزي

لیس :على الملك الجدید عدم القیام بأي عمل یؤدي إلى الانتقاص من حقوق الشعب ومن بین أهم ماتضمنه الإعلان

ولا تفرض ضرائب جدیدة ، ولا یشكل .البرلمانللملك إلغاء القوانین أو وقف تنفیذها أو إصدار قوانین جدیدة، إلاّ بموافقة 

:المقتبس من الموقع الإلكتروني...التعبیر مكفولة داخل البرلمانة البرلمان، كما أن حریة الرأى و جیش جدید إلاّ بموافق
www.wikipedia.org
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عند جون لوكمبدأ الفصل بین السلطات -أ

لفت الإنتباه إلى مبدأ الفصل بین السلطات في كتابه یعد جون لوك أول من جذب و 

فصیل لنظریة الفصل بین بالت، تطرق فیه و 1690سنة "الحكومة المدنیة"المعاصر تحت عنوان 

إرتكز إهتمام لوك أكثر بالسلطة التشریعیة، فكانت هذه و  .السیادة الشعبیةجعل أساسها السلطات و 

قر على الأخیرة من أهم السلطات لدیه رغم خضوع السلطة التنفیذیة لها إلاّ أنها مستقلة عنها، وأ

.31عملها في إتجاه واحدلضمانالإتحادیة في ید هیئة واحدة إجماع السلطة التنفیذیة و 

خیرة بالقول أن السلطة التنفیذیة عملها یكون بصورة دائمة، كون هذه الألوك جون ووصل 

هذا ما جعل لوك یرى الهیئة .حمایة الجماعة وإدارة شؤونها العامةتسهر على تنفیذ القوانین و 

بسن قوانین عند التنفیذیة لابد أن تتصف بالدوام، على عكس السلطة التشریعیة التي تختص فقط 

لتجنب ) ةالتنفیذی/التشریعیة(ختلفة على السلطتین أضفى لوك هذه النظرة المو  .وجود ضرورة ملحة

.32أوجب فصلهما عن بعضهما البعضإساءة إستعمال السلطة و 

:قد قسم لوك سلطات الدولة إلى أربعة سلطات وهي على النحو التاليو 

.التي من إختصاصها سن القوانین: ةیالسلطة التشریع-1

.المحافظة على الأمن الداخليانین و وظیفتها تنفیذ القو :یةالسلطة التنفیذ-2

، تقریر السلم، عقد المعاهدات، ومباشرة العلاقاتالسلطة الإتحادیة مهمتها إعلان الحرب-3

.الخارجیة

.33إمتیازات الملكیةأي جمیع الحقوق و :سلطة التاج-4

ما تجدر الإشارة في هذا التقسیم الذي إعتدّ به لوك في تقسیمه لسلطات الدولة، أنه لم 

ره بنظریة مبدأ الفصل بین السلطات ع لتأثذلك یرجو . لالیة السلطة القضائیةستقلإ یعطي الأهمیة

.50.، ص2006أعمال البرلمان، منشأة المعارف، مصر، رأفت دسوقي، هیمنة السلطة التنفیذیة على -31
.29.، ص1986الدستوریة المقارنة، مطبعة بغداد، العراق، شفیق ألعاني، الأنظمة السیاسیة و حسان محمد -32
 وم، شهادة الماجستیر، قسم العل-دراسة مقارنة -العتیبي مبارك، فصل السلطات في النظامین الكویتي و الأردني -33

   .17. ص  ،2013العلوم، جامعة الشرق الأوسط، السیاسیة، كلیة الآداب و 



قیام دولة القانونالفصل الأول                                تأثیر مبدأ الفصل بین السلطات في 

20

ین خاضعالقضاة غیر مستقلین و الذي كان قائما في عصره، أین كانفي النظام الإنجلیزي 

.1688ذلك قبل ثورة ي الأوامر و من حیث التعیین أو تلقلتاج خضوعا تاما سواءات لسلطا

.34بعدها كذلك أصبحوا خاضعین للأغلبیة الحزبیة في البرلمان، أي القضاة خاضعیین للبرلمانو 

مونتسكیوعندمبدأ الفصل بین السلطات -ب

في سفریته إلى إنجلترا التي أقام فیها ما یقارب سنتین، حیث 35إستفاد كثیرا مونتسكیو

یسعى به، فكان دائما مهتما بما یحدث و إستلهم نظریته من تجربة النظام السیاسي الإنجلیزي متأثرا 

التعصب الدیني السائد حیث أنه إنتقد بشدّة العادات والتقالید الفرنسیة و .بأفكاره للإنتقال بفكر جدید

سنّ حملة شارسة على رجال الدین ، كما "لویس الخامس عشر"ثم "یس الرابع عشرلو "في عصر 

شهر فهو من أ"روح القوانین"أما كتابه ."خواطر سیاسة الرومانإعتبارات و "نفاقهم في كتابه و 

، ثم قد درس فیه كل المؤسسات السیاسیة التي كانت سائدة في عصرهالكتب السیاسیة في التاریخ و 

عبر طرحه نظریة الفصل بین السلطات المعروفة نظاما لیبرالیا محكممتفتحة جدیدة و بلوره بصیغة

عرضه عرضا م خاص لمبدأ الفصل بین السلطات و تمكن في الأخیر بوضع مفهو و  .36حالیا

من بین أفكاره حول المبدأ ، و 174837الذي صدر سنة سابقاواضحا في كتابه المشهور المذكور 

وضع حد لهذا أخذ بفكرة ولمنع و .ض على الحكم یمیل إلى الإساءةمن یقبنجد مونتسكیو یقول أن 

ل بین دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الفص-طات في النظام السیاسي الإسلاميالفصل بین السل"باسم صبحي بشناق، -34

العشرون، العدد الأول، و  لحادي، المجلد امجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، "-السلطات في القانون الوضعي

.605.، ص2013فلسطین، 
شرق   مونتسكیو فقیه فرنسي من أسرة عریقة إسمه الكامل شارل یكوندا المعروف بإسم مونتسكیو، ولد في جنوب-35

عظمة الخطابات الفارسیة، أسباب :له ثلاث مؤلفات مهمة وهي، و 1755، وتوفي في باریس عام 1689بوردو بفرنسا عام 

".روح القوانین"كتابه الشهیر ومان وإنحطاطهم، و الر 
و صاحب نظریة الفصل بین السلطات، یومیة إلكترونیة "روح القوانین"العطار حسن، مونتسكیو مؤلف الكتاب الشهیر -36

، المنشور على  الرابط 2016مارس 03:تاریخ الإطلاع.2015أكتوبر 17، تاریخ النشر 5273إیلاف، العدد 

:ونيالإلكتر 
http://elaph.com/web/opinion/2015/10/1047966.html

37 -MONTESQUIEU, de l’esprit des lois 1748,Tom 1, édition Flammarion, paris,1993.
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أدى إلى بالحكم المطلق الذي كان سائدا و إزالة ما یسمىت و وجوب تقسیم السلطة إلى عدة هیئا

.38الإستبداد، أین كان مونتسكیو شدید اللهجة ضد هذا النوع من الأوضاع

حیث ،حقیق الحریة هي الفصل بین السلطاتكما یرى مونتسكیو أن الضمانات الأساسیة لت

طة التشریعیة، السل هيعض و لطات متمیزة عن بعضها البأن مظاهر السیادة تمارسها ثلاث س

م بحیث تقوم الأولى بسن القوانین والثانیة بتنفیذ القانون العا.السلطة القضائیةو  السلطة التنفیذیة،

إذا لم تكن السلطات موزعة بین هیئات الأفراد، و وتطبیقه على والثالثة منفذة للقانون الخاص 

توقیف كل منهما الأخرى عند الإعتداء علىل من أجل تحقیق المصلحة العامة و مختلفة تعم

المطلق بین ونتسكیو لم ینادي بالفصل التام و الملاحظ أن مو . للقوانین، فلا قیمة 39إختصاصاتها

بمنطق الأشیاء ها ستجد نفسها بالضرورة و من فصلالسلطات بل أقرّ بأن السلطات على الرغم

في هذا إعتراف صریح منه بأن الفصل التام بین السلطات مضطرة للتعاون مع بعضها البعض، و 

.40مستحیل

جان جاك روسوعندمبدأ الفصل بین السلطات -ج

بین أهم المفكرین السیاسیین بل وإعتبر مفكر الثورة الفرنسیة، من  ویعتبر جان جاك روس

حیث 41حول فكره على مبدأ الفصل بین السلطات)معارضمؤید و (ار الجدل بین الفقهاء من ث قدو 

سو من أنصار الفصل بین السلطات ولكن أسسه إنقسم الفقه إلى إتجاهین، الأول یرى أن رو 

لسیادة عند روسو مبرراته تختلف عن تلك التي أتى بها مونتسكیو، أما الإتجاه الثاني یرى أن او 

.42لا للتنازل علیهاتتجزأ وغیر قابلة للتصرف و وحدة لا

- .606،605 .ص.باسم صبحي بشناق، مرجع سابق، ص38
.41.، ص1998العزیز سلمان، قیود الرقابة الدستوریة، دار الكتب، مصر، عبد -39
السلطة، أسس الأنظمة النظم السیاسیة، طرق ممارسة–وري والنظم السیاسیة المقارنة بوالشعیر سعید، القانون الدست-40

.167.، ص2005الجزائر، ، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،-السیاسیة وتطبیقات عنها

- .18.أیمن محمد شریف، مرجع سابق، ص41

السلطة، أسس الأنظمة النظم السیاسیة، طرق ممارسة–الشعیر سعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة بو 42-

.167.،  مرجع سابق، ص-السیاسیة وتطبیقات عنها



قیام دولة القانونالفصل الأول                                تأثیر مبدأ الفصل بین السلطات في 

22

لإختلاف طبیعة كل وذلك التنفیذیة تین التشریعیة و ضرورة الفصل بین السلطیرى روسو 

موافقته، أما الثانیة فما هي إلاّ ب، لأن الأولى تمثل مجموع الشعب وتمارس السیادة بإسمه و منهما

بین السلطة التشریعیة والشعب، ومن ثم فهي خادمة وتابعة للشعب وحده وصلوسیط أو همزة 

تختلف السلطة القضائیة في و  .43ذلك تقتضىإقالتها متى كانت الضرورة والذي من حقه مراقبتها و 

وجهة نظر جان جاك روسو عن السلطة التنفیذیة من حیث إستقلالها عن الشعب، لذا أعطیت 

 أنها تتشابه مع السلطة التنفیذیة من حیث خضوع القضاة كغیرهم مهمة القضاء لهیئة خاصة إلاّ 

لقد  .44القواعد العامة التي تقررها السلطة التشریعیةلقوانین و من موظفي السلطة التنفیذیة لنفس ا

التنفیذیة، هذا ما أثار الجدل الواسع بین همیة البالغة للسلطة التشریعیة و أولت أفكار روسو الأ

الملاحظ أنه لم یولي الأهمیة و  ،روسو لمبدأ الفصل بین السلطاتعتناقإ الفقهاء حول مدى

بة ن السلطة القضائیة شبیهة بالسلطة التنفیذیة لكونها مطالأ ، إلىتجه قولهللسلطة القضائیة حینما إ

ونتیجة ذلك یحق للشعب أنه یحق للأفراد التظلم من أحكامهابالخضوع للقوانین هي الأخرى و 

أن "دي مالبارغ كاري ریمون"یرى الفقیه الفرنسي ف. 45المحكوم علیهم قضائیا عفو عن إصدار

رتبة حسب مالوظائفسلطة القوانین لا تعدو أن تكون سلطة تابعة للسلطة التشریعیة، وإذا كانت 

من الصعب أن سلطة الأعلى یعد أسمى من غیره، و أن من یباشر ال،أهمیتها فإنه ینتج عن ذلك

.46إیقاف سلطة أعلىتتولى سلطة دنیا

في خلاصة القول نخلص أن جان جاك روسو خالف مونتسكیو كونه فصل بین السلطة و 

التنفیذیة بسبب إختلاف طبیعتها، فهو إعتبر السلطة القضائیة جزء لا یتجزء من و  التشریعیة

.إستقلالهاادة و یأنه لم یقر بفكرة تساوي السلطات الثلاث في ممارسة الس االسلطة التنفیذیة كم

43- ROUSSEAU Jean Jacques, Du contrat social, livre 2, Chapitre 2, édition Flammarion, Paris, 1992, P.52.

.18،19 .ص.أیمن محمد شریف، مرجع سابق، ص-44

السلطة، أسس الأنظمة النظم السیاسیة، طرق ممارسة–النظم السیاسیة المقارنة الشعیر سعید، القانون الدستوري و بو 45-

   .167 .ص، مرجع سابق، -تطبیقات عنها السیاسیة و 
46- CARRE de malberg Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome 2, édition C.N.R.S , paris,

1985 p.109.
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  يالمطلب الثان

محتوى مبدأ الفصل بین السلطات

مفهوم الدولة من بین أهم المبادئ التي تستند علیها،47مبدأ الفصل بین السلطاتیعتبر

ه یضمن منع الإستبداد في الحكم والتسلط تطبیقو القانون، سیادةالدیمقراطیة الحدیثة الخاضعة ل

توى هذا المبدأ، فمن هذا التعریف نتطرق إلى مضمون ومح.48حریاتهوكذا إحترام حقوق الإنسان و 

ثة توزیعها إلي ثلا، و )ولالأ فرع ال( ةإلي عدم تركیز السلطات في ید هیئة واحدالذي تم تفریعه 

الخضوع لرقابة متبادلة بین و  )ثانيالفرع ال(إختصاصاتهاسلطات مستقلة كل حسب مهامها و 

.)ثالثالفرع ال(السلطات 

الأولالفرع 

سلطات الدولة في ید هیئة واحدةعدم تركیز

على رأسهم بریطانیا، ثم قام بعض الفلاسفة و نشأ مبدأ الفصل بین السلطات عملیا في 

توزیع سلطات اول الإنجلیز تطبیق هذا المبدأ و لقد حو . ببلورته كمبدأ دستوري وسیاسيمونتسكیو 

.في ید الملكد هیئة واحدةأن كانت مركزة في یالدولة على هیئات مختلفة بعد

ة، فالسلطة التي تضع القوانین، هذا المبدأ من مقوماته عدم إخضاع السلطة لهیئة واحدو 

من المستحیل أن تكون بید هیئة مكن و یفض النزاعات لاتالتيوالسلطة المكلفة بتطبیقها، والسلطة

الحریات فهذا الحكم مما یؤدي إلى الإستبداد وإنتهاك الحقوق و فسینتج عنها إنفراد في.49واحدة

47- La séparation des pouvoirs consiste à ne pas donner toutes les fonctions d'un Etat à une seule entité. Ce
principe distingue généralement les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires respectivement confiés au
parlement, au gouvernement et aux juridictions. Adapté du site: www.wikepedia.org

   .604. ص باسم صبحي بشناق، مرجع سابق،-48
،  "الحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري الجدیدالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان و مجالات "وزاني وسیلة، -49

.19.، ص2008البرلمانیة، البحوث، الدراسات و 21، العدد مجلة الفكر البرلماني
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أقرب للطغیان، عند جمع هاته السلطات في ید هیئة واحدة حتى ولو كانت الید ید سلطة أخطر و 

.50الشعب نفسه أو هیئة تنوب عنه

الطغیان لا یجب تركیز هذه السلطات في ید هیئة واحدة كما جاء به لتجنب هذا الإستبداد و 

أن لا تتدخل أي لفقیه مونتسكیو فیستلزم توزیعها على ثلاث سلطات مختلفة، كما یجب كذلك ا

ا سبق فإذا كان غیر ذلك فإنه سیؤدي حتما كم.إختصاصات سلطة أخرىسلطة في أعمال أو 

الحقوق حمایة سي من كل هذا هو صیانة الحریات و الهدف الأساو . والطغیانالقول إلى الإستبداد

.51قیام دولة القانونوالطغیان، وكذا ضمان تحقیق و بمنع إستبداد الحكام 

الفرع الثاني

توزیع السلطات على ثلاث هیئات مستقلة

غالبا یكون على النحو الذي إختصاصاتها على هیئات مختلفة، و تعتمد معظم الدول توزیع

، مما )السلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیةالتشریعیة، السلطة(،قسم به مونتسكیو سلطات الدولة

:المتمثلة فیما یليلها مهامها وإختصاصاتها و منهاكلّ یترتب وجود ثلاث سلطات في الدولة

السلطة التشریعیة: أولا

سیادتها من ت الثلاثة كونها تستمد شرعیتها و تعتبر السلطة التشریعیة من بین أهم السلطا

الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، المسؤولة عن عملیة التشریع و ، وهي 52الشعب فهي تنوب عنه

فالسلطة التنفیذیة تساهم في وضع وسن القوانین .قوانینلكنها لیست الوحیدة التي بإمكانها سن ال

وحدها، في حین تعتبر من ثم فإن القانون من وضع السلطة التشریعیة لو  ،أخذ إسم لوائحوالتي ت

هناك عدة تسمیات للسلطة التشریعیة فهناك من أطلق علیها و  .سلطة التنفیذیةاللّوائح من وضع ال

.125.، ص1996النظم السیاسیة، المركز العربي للطلابیة، الأردن، خالد، مبادئ القانون الدستوري و الزعبي-50
، العدد الثاني، المجلس الشعبي مجلة النائب، "الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري"بودهان موسى، -51

.33.، ص2003الوطني الجزائري،
.199.سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص-52
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.والكونغرستسمیة البرلمان، مجلس الشعب، مجلس النواب، مجلس الأمة، الجمعیة الوطنیة،

ب تختلف كذلك تشكیلاتها من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدّول نجدها تتشكل من مجلسین للنواو 

عادة یتم في الدول الفدرالیة كالولایات المتحدة الأمریكیة الواحد وهذاعلى خلاف نظام المجلس 

أما في .مجلس الشیوخلس النواب و مج،ینقسم إلى مجلسینمى السلطة التشریعیة بالكونغرس و فتس

.مجلس الأمةجلس الشعبي الوطني و الم،یتشكل من مجلسینالجزائر یسمى البرلمان و 

في السلطة التشریعیة من دولة لأخرى، فعلى سبیل كما تختلف طریقة إنتخاب النواب

ب بالإنتخاب النواو  لأعضاءا معتمد یتم إختیارالمثال في الجزائر وفقا للنظام الدیمقراطي ال

أما مدة العضویة فهي أقصر في المجلس المنتخب حتى یتمكن الشعب بمراقبة ممثلیه .53التعیینو 

.54كون فیه التجدید جزئیابإستمرار، على خلاف المجلس الثاني الذي ی

السلطة التنفیذیة:ثانیا

صطلح الهیئة لأول مرة بمقي أرسطو هو الذي تلفظ و یالتاّریخ شاهد على أن الفیلسوف الإغر 

یتجلى مفهوم هذه الهیئة في كتابات الفیلسوف مونتسكیو، حیث ، و 55القدیمةالتنفیذیة في العصور

التقلیدیة التشدید على الأصول التاریخیة و خلالحاول شرح مضمون الإختصاص التنفیذي من 

على أنها تمارس الإختصاص ،أین حدد الإجراءات التي تنفذها السلطة التنفیذیة.للسلطة التنفیذیة

هي كذلك السلم، إعتماد السفراء وغیرها، و الدولي ذلك من خلال القیام بإعلان حالة الحرب، عقد

التي لتعریف الحدیث للسلطة التنفیذیة على أنها السلطةثم جاء ا.56السلطة التي تضمن الأمن

.607.باسم صبحي بشناق، مرجع سابق، ص-53
النظم السیاسیة ،النظریة العامة للدولة والدستور طرق -النظم السیاسیة المقارنة، القانون الدستوري و بوالشعیر سعید،-54

.20.، ص)د س ن( دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، -ممارسة  السلطة 
، دار الهدى، الجزائرـ -قارنة، تاریخیة، قانونیة، سیاسیةدراسة م–عسف والقید بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین الت-55

.10.، ص2010
.13.بوقفة عبد االله، نفس المرجع، ص-56
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إنتشر في  لقدو ، 57ة عن السلطة التشریعیةر التي تعبر عنها القوانین الصادتقوم بتنفیذ إرادة الشعب و 

فیوجد على رأس 58"الفرد للتنفیذالجماعة للتقریر، و "القاضي بأن الإدارة العامة المبدأ علم السیاسة و 

ى جمهوریة، یهیمن عللل اأو رئیسً  ا، دیكتاتورً ا، إمبراطورً ملكاشخص واحد یكون إمالتنفیذیةالسلطة ا

.59لههو الذي یقوم بتعیین مساعدین و دولة لل ایطلق علیه أیضا رئیسً و  السلطة التنفیذیة

یرجع الدیمقراطیة من دولة إلى أخرى، و تختلف طریقة تشكیل السلطة التنفیذیة في النظم و 

السلطة التنفذیة أحادیة حیث نوع النظام السائد، فمثلا نجد في النظام الرئاسي ذلك إلى إختلاف 

المباشر من الشعب ثم بعد ذلك هو من یقوم بالانتخابمن رئیس الدولة الذي یتم إختیاره تتكون

تكون أما السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني .كنظام الولایات المتحدة الأمریكیةمساعدیه بإختیار 

رئیس الوزراء، لكن في هذا النظام لا یشارك الرئیس تتشكل من رئیس الدولة و ثنائیة حیث نجدها 

نفیذیة الفعلي هو صاحب السلطة التأمام السلطة التشریعیة، و مسؤولهو غیر حكم و فعلیا في ال

في كما نجد .یخضعون بشكل مباشر لرقابة السلطة التشریعیةرئیس الوزراء وأعضاء حكومته و 

رئیس مقسمة إلى قسمینالتنفیذیةتعتمد على ثنائیة السلطة الدیمقراطیة السیاسیةبعض الأنظمة

هذا النوع ینطبق على النظام الجزائري، بحیث یتمتع كلا و  ،)الوزیر الأول(رئیس الحكومة الدولة و 

.60الأنظمة المختلطةالنظام كذلك فيینطبق هذاالطرفین بصلاحیات تنفیذیة واسعة، و 

، مجلة المنتدى القانوني، "-هل تحتاج إلى إعادة نظر-ریعیة بالسلطة التنفیذیة علاقة السلطة التش"فریجة حسین، -57

، المنشور على الموقع 2016فیفري 04:تاریخ الإطلاع.23.، ص2009العدد السادس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

biskra.dz-www.univ:الإلكتروني

.268،269 .ص.سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص-58
ولة والدستور طرق النظم السیاسیة ،النظریة العامة للد-لشعیر سعید،  القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، بوا-59

.11.مرجع سابق، ص،-ممارسة  السلطة
.607.باسم صبحي بشناق، مرجع سابق، ص-60
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السلطة القضائیة:ثالثا

فإن  61السلطة التنفیذیة تتولى تنفیذهاة التشریعیة تختص بسن القوانین و إذا كانت السلط

التي تعرض علیها في تطبیقه على الوقائع المعینةة هي التي تقوم بتفسیر القانون و السلطة القضائی

تماما عن السلطتین التنفیذیة ة ذهب مونتسكیو إلى إعتبار هذه السلطة مستقلالخصومات، و 

لقضائیة فإن السلطة ا،عملا بمبدأ الفصل بین السلطات ووفقا للنظام الدیمقراطيو ،62التشریعیةو 

الدولة طبقا أم بین الأفراد و ،ءا فیما بین الأفرادبشكل متساوي سو تعمل على تطبیق القانون و 

العامة الإختلاف في تشكیلة السلطة القضائیة یختلف بإختلاف السیاسیة و  .63للقانون المعمول به

الحق في التقاضي على عدة لكن جمیع هذه الدول تكفل للمواطنین المتبعة من دولة لأخرى، و 

هذا . خاصم مختصة بنزاعات ذو مجال ومعین و حتى إنشاء محاكدرجات وأمام محاكم مختلفة، و 

تضمن كذلك السلطة القضائیة إستقلالیتها بواسطة دالة والمساواة، و یضمن في النهایة تحقیق العما 

ظم القانون كما ین،كیفیة تعیین أعضاءهادد جهة الإشراف على عمل القضاء و قانون خاص یح

.64مثلاً الجزائركل ما یتعلق بطریقة العملطریقة تعیین القضاة وشروط عزلهم وصلاحیاتهم و 

قد أصاب في تقسیمه الفصل بین السلطات في فحواهفي الأخیر یمكن القول أن مبدأو 

یعود الفضل إلى مونتسكیو الذي إقترن إسمه بهذا التقسیم، ما جعل السلطات مستقلة و  بهذه الكیفیة

ما أراده دائما وهذا ما یترتب عنه خلق نوع من الرقابة فیما بین السلطات،  افیما بینها إستقلالا نسبیً 

هدف منع إحتكار السلطة من قبل شخص واحد أو مجموعة محدودة من حدیثا بالمفكرین قدیما و 

السلطة، أسس الأنظمة النظم السیاسیة، طرق ممارسة–وري والنظم السیاسیة المقارنة بوالشعیر سعید، القانون الدست-61

.273.، مرجع سابق، ص-السیاسیة وتطبیقات عنها
.273.سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص-62
.1.مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص-63
صلاحیاته، ق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و یتعل2004سبتمبر 6، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم -64

.2004سبتمبر 8، صادرة في 57ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
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أن یؤدي إلى الإستبداد بالحكم وبالتالي ، لأن تجمیع السلطة لدى جهة واحدة من شأنهالأشخاص

.65"لطة المطلقة مفسدة مطلقةفالس"فساد الحكم 

الفرع الثالث

بین السلطاتالرقابة المتبادلة 

ئف الأساسیة في الدولة ثلاث سلطات عامة تتجسد في السلطة التشریعیة، تتولى الوظا

الذي یعتبر آلیة على أساس مبدأ مهم و تقوم هذه السلطات و . والسلطة القضائیةالسلطة التنفیذیة، 

، فكل سلطة لها مهامها 66وهو مبدأ الفصل بین السلطات ألامن آلیات خضوع الدولة للقانون 

الإستبداد وكي لا تنفرد أي سلطة في الحكم و .د أيّ علاقة بین السلطاتك وجو لكن لا ینفي ذلو 

السلطة "شار إلیه مونتسكیو بعبارةأالذي  في مهامها یستوجب تبادل الرقابة بین هاته السلطات

le"توقف السلطة pouvoir arrête le pouvoir . ن الرقابة المتبادلة بین هذه السلطات تكمو

عند أداءها لمهمتها، وأن تقوم –متبادلة علاقة  –التوازن بینها التعاون و كذلك في ضرورة إحداث 

منع السلطة الأخرى من الإستبداد و  ،رىسلطة بدور الرقیب في مواجهة السلطة الأخكل

بإختصاصاتها فمقتضیات الحیاة العملیة تتطلب وجود رقابة بین هذه السلطات فیما بینها لتتمكن 

 أجزاء في آلة واحدة هي ها على أكمل وجه، فالسلطات الثلاث لیست إلاّ كل منهما من أداء وظیفت

.67الدولة

 فضو بالتالي إذا كانت السلطة التنفیذیة یمكنها حل البرلمان، كما یمكنها دعوته للإنعقاد و 

الثقة ویكون ذلك إما منحدورته، فإن السلطة التشریعیة بدورها تملك عدة وسائل لمواجهة الحكومة

لیس فقط في مجال سیاستها و  الإستجوبات أو بإجراء التحقیقاتالقیام ببطرح الأسئلة و  أوسحبها و 

یتكفل الدستور ببیان هذه ى إلى رقابة سیاستها الخارجیة، و أكثر من ذلك تصل حتبل و داخلیةال

.609،608 .ص.باشناق، مرجع سابق، صباسم صبحي -65
ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة التنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة شهادة مدیحة، علاقة السلطة التشریعیة و بن ناجي -66

.2.، ص2009المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة ،جامعة الجزائر، و 
.2.الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صمسراتي سلیمة،  مدى تطبیق مبدأ -67
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أما .68همتها الرقابیة على النحو السلیمالوسائل التي من شأنها تمكین السلطة التشریعیة من أداء م

في یام بالمهام المنوط لها فیما یتعلق بالسلطة القضائیة فیجب أن تكون مستقلة فلا یمكن لها الق

.69تقلة عن سلطة التشریع والتنفیذقانون دون أن تكون مس

المبحث الثاني

مبدأ الفصل بین السلطاتلى أساسإعتماد نشأة دولة القانون ع

الهدف منها هو تنظیم العلاقة بین دستوري و عن مبدأ أساسي و دولة القانون عبارة 

هذا التنظیم یكون من خلال إیجاد علاقة توازن بین الطرفین، فالحاكم المحكومین، و و  الحاكم

الطرف بتغلیب ضرورات ممارسة السلطة، و حد أطراف العلاقة والممارس للسلطة یرغبأبإعتباره 

یرغبون بتغلیب ضمانات اني في العلاقة، لي هم الطرف الثالآخر المتمثل في المحكومین وبالتا

.70حقوقهم وحریاتهم العامة

المقومات التي الفصل بین السلطات تبین الأسس و مبدأإن نشوء دولة القانون على أساس

السلطةتشریعیة،، السلطةأركانها، أي أن جمیع سلطات الدولة في إضطرباتتحصنها من كل 

یمكن لها أن تتصرف إلاّ في حدود أحكام القانون، بالإضافة إلى قضائیة لا ال السلطةو  تنفیذیة،ال

النظریات التي هاء و أن البحث عن العناصر المشكلة لدولة القانون أوجدنا أمام آراء متعددة للفق

التي أثبتت لمشتركة التي یجمع علیها الفقه و على معالجة القواسم اأن نعمللذا إرتأینا ،إعتمدوها

.الفقه الدستوريعلى المستوى الدولي و بإعتمادهاوجودها

.، ص2009التوزیع، الأردن، م الدستوري، دار الثقافة للنشر و النظاالعماوي، التنظیم السیاسي و مصطفى صالح -68

314.
.3.بن ناجي مدیحة، مرجع سابق، ص-69
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "–كامل في الأسس و الآلیات و الهدفت-دولة القانون إلى الحكم الرشید من "سام دلة، -70

.67.، ص2014، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الشارقة، دمشق، 30، مجلد الإقتصادیة و القانونیة
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تحكمها ن تكون مبنیة على معاییر صحیحة و كون هذه الأسس أو المقومات هي الأخرى تحتاج أ

هذا المبحث  في تناولسنإنطلاقا من هذه المعطیات، و 71د قانونیة تتمتع بكامل المشروعیةقواع

العناصر بالثانیةو  ،)المطلب الأول (نقطتین تتعلق الأولى بالعناصر الشكلیة لقیام دولة القانون 

).المطلب الثاني (الموضوعیة لقیام دولة القانون 

المطلب الأول

ناصر الشكلیة لقیام دولة القانونالع

إلاّ أنهم لا یمكن لهم حول أساس خضوع الدولة للقانون،فقهاء القانونإختلاف كان مهما

ع كافة الأشخاص للقانون أفرادً یخضضرورة خضوع الدولة للقانون، حیثأن یختلفون على

قدم المساواة فلا یوجد أحد فوق القانون، كما تفرض وجود جماعات، حكاماً ومحكومین علىو 

وكذا إعطاء دولة اشي مع مبدأ المشروعیة، تمیا منظر في النزعات بمختص بالقضاء مستقل و 

منعها من كل التجاوزات مما یستوجب ممارسة الرقابة على ون الأولویة لعملیة ضبط السلطة و القان

أنها مجموعة الوسائل التي عرفت علىدستوریة القوانین الإدارة، أما فكرة الرقابة علىأعمال

ولهذا خصصنا هذا المطلب لدراسة العناصر .للدستورلتأمین مطابقة القوانین تهدف القانونیة فهي 

إستقلالیة و  )الفرع الأول(الشكلیة لقیام دولة القانون الذي نتناول فیه مساواة الأشخاص أمام القانون 

أخیرًا و  ،)الثالثالفرع(إضافة إلى الرقابة على أعمال الإدارة ،)الفرع الثاني(السلطة القضائیة 

.)الفرع الرابع(الرقابة على دستوریة القوانین 

جامعة دجال صالح، حمایة الحریات و دولة القانون، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، -71

.46.، ص2010، 1الجزائر 
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ولالفرع الأ 

مساواة الأشخاص أمام القانون

وهذا یعني أن إن مساواة الأشخاس أمام القانون یعد شرطًا أساسیًا لوجود دولة القانون،

المساواة یكون كل الأشخاص متساوون أمام القانون، بما فیهم الشخص العام أو الدولة على قدم 

لقاعدة القانونیة فا أن یخاطب القانون الجمیع على قدم المساواةأي  ،72الواجباتو  في الحقوق

إن تضمن شروط موضوعیة عند ،الذي لا یتنافى مع هذا المبدأالتجرید الأمر و تتصف بالعمومیة 

 تالمساواة منعتطبیقا لمبدأو . طبقاتهمطالما أنه لا یعینهم بأشخاصهم وذواتهم و مخاطبته للأفراد،

.73ر كل تمییز یعود إلى العرق أو الجنس أو الرأي أو أي سبب آخر شخصي أو إجتماعيیتاالدس

ساواة لكل المواطنین في الحقوق هدفها ضمان المالمؤسسات و ر غایةاتیالدس تكما جعل

الحیاة تحول دون مشاركته الفعلیة فيكل ما یعیق تفتح شخصیة الإنسان و ذلك بإزالة و  ،والواجبات

والقضاء على إستغلال الإنسان ومنع المؤسسات ،74الثقافیةو  الإجتماعیةالإقتصادیة و یاسیة و الس

إضافة إلى ،75تبعیةسوبیة أو إقامة علاقات إستغلال و المحو  الجهویةبالممارسات الإقطاعیة و لقیاما

القانون في كذلك على أن الناس متساوون أمامذلك نجد أن دستور الإتحاد السویسري نص هو 

.77في مادته الثالثة لكعلى ذ طاليیالدستور الإنص ، كما 76مادته الثامنة

.31.قاضي أنیس فیصل، مرجع سابق، ص-72
، 2016مارس لسنة 06الموافق 1437جمادي الأول عام 26مؤرخ في 01-16من القانون رقم 32المادة -73

.2016مارس 07، المؤرخ  في 14یتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 
.نفس المرجع،2016المعدل في 1996دستورمن34المادة -74
الشریعة الإسلامیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم المساواة بین القوانین الوضعیة و قالیة عبد القادر، مبدأ -75

لبویرة، العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، الي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و القانونیة، تخصص القانون  الدو 

.16،15 .ص.، ص2013
جانفي 1الذي دخل حیز التنفیذ في 1999أفریل 18من دستور الإتحاد السویسري الصادر بتاریخ 8راجع المادة -76

2000.
.2012الشامل لتعدیلاته لغایة 1947من دستور  الجمهوریة الإیطالیة لسنة 3راجع المادة -77
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لقد إعتبر الكثیر من المفكرین و . جال للحدیث عنها داخل المجتمعفالمساواة المطلقة لا م

أن المساواة هو الأساس الذي تقوم علیها دولة دیمقراطیة ما یضمن الحریات العامة، وكل نظام 

غیاب ، وتنتج الكراهیة وتشتت المجتمع و الاضطراباتلى هذا المبدأ تسود فیه الفوضى و ع غیر قائم

لدولة التي تكون وفقا السلیمة من خدامات استفادةالإ منلا یُمكّن المجتمع فهذا. العدل في الدولة

م العدل مما یولد حتما عدم تحقیق التنمیة بشكل سلیم، فنجد معظم دساتیر الدول لللمساواة و 

وهذا ما جاء في المادة الأولى ،78تقتصر فقط على تكریس المساواة أمام القانون بل أكثر من ذلك

تساوون أمام القانون یظلون مأن الناس یولدون و ، 1789لسنةالمواطنحقوق الإنسان و من إعلان 

.مما یضمن ما یسمى بالدولة القانونیة79الواجباتفي الحقوق و 

ثانيالفرع ال

السلطة القضائیةإستقلالیة 

التي تعبر بصدق عن كیان دولة لقضائیة من أهم السلطات الثلاث و تعتبر السلطة ا

مهامها كضمان لإحترام القانون وحمایة الحقوق سة السلطة القضائیة لصلاحیاتها و فممار .القانون

الإستقلال التام لها فعلیا إلا من خلال تكریس القانون، الذي لا یتحقق عملیا و الحریات في دولةو 

ستوریة الأساسیة في یعد مبدأ إستقلالیة السلطة القضائیة من المبادئ الدو . ارسة مهامهافي مم

، فلقد إستقر الفقه الدستوري على إعتبار السلطة القضائیة سلطة قائمة بحد ذاتها إلى دولة القانون

تستقل السلطة القضائیة بمختلف من الأمور المسلم بهاو . التنفیذیةالسلطتین التشریعیة و جانب 

التشریعیة في العمل القضائي، و درجاتها في ممارسة أعمالها عند عدم تدخل السلطة التنفیذیة 

ذي طبقا لمبدأ الفصل بین العكس كذلك بعدم تدخل السلطة القضائیة في العمل التشریعي أو التنفیو 

ع بالحمایة من ء مهامه ویجب أن یتمتعلى القاضي أن لا یخضع إلاّ للقانون في أداو . 80السلطات

، -ام الدستوري الأردنيمع شرح تحلیلي للنظ–السیاسیة والقانون الدستوري مطلق الذنیبات، النظممحمد جمال -78

.231.، ص2003دار الثقافة، الأردن، ،-الحریات العامة و تنظیم السلطات الثلاث الحقوق و 
.الذي جاء تتویجًا للثورة الفرنسیة1789المواطن لسنة إعلان حقوق الإنسان و -79
اجستیر في القانون، فرع الدولة إستقلال القضاء، مذكرة لنیل شهادة المیة السلطة القضائیة و بین إستقلالإسعدي أمال، -80

.7.، ص2011جامعة الجزائر، المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة ،و 
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، 81المناورات التي قد تضر بأداء مهامه أو تمس نزاهة حكمهكل أشكال الضغوط والتدخلات و 

مسائل المعروضة إستقلال السلطة القضائیة تمكّن القضاة من تطبیق قواعد واضحة على كل الو 

قضاء مستقل في الدولة یضمن عن الرقابة القضائیة في حد ذاتها، فوجود أمامها بغض النظر

.82عدم تحیّزها في السهر على تطبیق قواعد القانون

المحاكم على خلاف أنواعها ودرجاتها وتشمل كل من كون منالسلطة القضائیة تتو 

ئیة ومحاكم النقض كاقضالس امجالمحاكم الإبتدائیة والإستئنافیة والمحاكم الإداریة أو الدستوریة و 

ما یلزم من الإجراءات القضائیة والمحاكمات مهامها یقوم على كل ، و لس الدولةمجو  المحكمة العلیا

 سلطان على القضاء القوانین فمنه لالما هو منصوص علیه في الدساتیر و الأحكام وفقا إصدارو 

.83إلاّ القانون

ي تأصیل مبدأ السیاسي فضاء لم یجد مصدره الفقهي و إستقلال الق أتجدر الإشارة أن مبد

بل إستمد قوته كذلك من حركة ،إعماله على صعید الممارسة فحسبو الفصل بین السلطات 

بكندا لسنة  ریالالمؤتمر العالمي لإستقلال العدالة المنعقد في مونت عن التشریع الدولي، فقد صدر

أهم الضمانات التي تحمي إعلان عالمي یضمن عناصر إستقلال القضاء كونه من 1983

نظرا لهذه الأهمیة و . 84ة و ینجر عنها حتما دولة القانونالمساواو  تحقق العدلو  الحریاتالحقوق و 

ف قد هذا الإعترابیر كمبدأ عام یستوجب الإحترام وعدم خرقه، و نجد أنه كان محل إعتراف دولي ك

الإنسانالإعلان العالمي لحقوق المعاهدات الدولیة نجد من بینهاو  المواثیقدون في العدید من 

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرین، الحق في " أن 10نص المادة  في 1948لسنة 

في و إلتزاماته، مة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقه و أن تنظر قضیته محك

.140.دجال صالح، مرجع سابق، ص-81
.32.قاضي أنیس فیصل، مرجع سابق، ص-82
.79.، ص2012حقوق الإنسان، منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، الدولة القانونیة و محمد الخطیب،سعدي -83
م ، والذي إعتمد علیه مؤتمر الأم1983بكندا في سنة مونتریالالإعلان العالمي لإستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر -84

.معاملة المجرمین المنعقد في میلانوالمتحدة السابع لمنع الجریمة و 
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المدنیة لسنة الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة و ، كما نص العهد 85"أیة تهمة جزائیة توجه إلیه

من لنّاس جمیعا سواء أمام القضاء، و ا" :في مادته الرابعة عشر الفقرة الأولى على أنه1966

إلتزامه في أیة دعوى جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه و حق كلّ فرد، لدى الفصل في أیة تهمة

حیادیةنصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة و مدنیة، أن تكون قضیة محل نظر م

.86"منشأة بحكم القانون

نادت به ،یعد إستقلال السلطة القضائیة هدف یسعى لتحقیق العدالة في المجتمع

أنظمة الأنظمة الشمولیةلتشید بدلا منبداد والطغیان و الشعوب الحرة لوقف الإستالمجتمعات و 

الدعامات ، وتوفر قضاء مستقل في دولة هي أهم 87یةمؤسسات قانوندیمقراطیة قائمة على

الأساسیة لقیام دولة القانون وتعد إستقلالیة السلطة القضائیة أمر لا بد منه لقیام دولة القانون، فلا 

لیكون القضاء مستقلا لابد من مقومات في مقدمتها و  .88إستقلالیتهدون  یحقق القضاء العدالة

ة التي تكمن في العناصر الإداریة مع السلطة التنفیذیة أو التشریعیت المالیة و یجب قطع العلاقا

:89التالیة

.الإداري للقضاءالإستقلال المالي والفني و -

.تقاعدهم من صلاحیات مجلس قضائي مستقلجعل شؤون تعیین، ترفیع، ونقل القضاة و -

بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم ،نشر1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في -85

217.

:الوثیقة رقم

S/RES/217 (1948), Du 10 Décembre 1948
، الذي دخل حیز 1966دیسمبر 16السیاسیة، المبرم في الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  دمن العه14المادة -86

.1976مارس 23التنفیذ في 
مجلة الإجتهاد ، "–نموذجا1996دستور-یة كأهم ضمان للحق في التقاضي إستقلالیة السلطة القضائ"مسراتي سلیمة،-87

، المنشور على 2016مارس 20:تاریخ الإطلاع. 90 .ص 2013 ، العدد التاسع، جامعة محمد خیضر بسكرة،القضائي

biskra.dz-www.univ:الموقع الإلكتروني

، في الملتقى الوطني حول دور "إستقلالیة القضاء كضمانة أولیة للرقابة على الصفقات العمومیة "،بوخرص نادیة-88

.3.العشرون، جامعة المدیة، صالمال العام ،المداخلة الثانیة و قانون الصفقات العمومیة في حمایة 
.80.سعدي محمد الخطیب، مرجع سابق، ص-89
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.منع التشریع الرجعي مهما كان-

.القرارات القضائیةالأحكام و قبول مبدأ سوابق-

منع خضوع السلطة القضائیة أو مسؤولیتهاالأصول القضائیة و عدیل أو تغییرتو  ارعدم تكر -

.الإداریة للمراجعة المستمرة من قبل السلطتین التنفیذیة والتشریعیةوصل حیاتها أو شؤونها المالیة و 

.أنفسهم ةضاختصاص القإل مسؤولیة المراجعة القضائیة من جع-

مجلس أعلى "القضاة شؤون القضاء و ضاء لابد أن یتولى تحقیق إستقلالیة القمن أجل

لجهةمنحازا، ولا یكون القضاء90یعمل بإستقلالیة دون تدخل أي من السلطات السیاسیة"للقضاة

سیاسیة أو خاضعا لضغوطاتها سواء مادیة أو معنویة، ویجب كذلك أن یكون حق التقاضي 

.91مصانا للجمیع

الفرع الثالث 

الرقابة على أعمال الإدارة

ائل لتحقیق الشرعیة في أي الرقابة على أعمال السلطات الإداریة من بین أهم الوستعتبر

لها هي بذلك من العناصر الشكلیة لقیام دولة قانونیة مما یستوجب خضوع الإدارة في أعمادولة و 

ك مما لا شكّ فیه أن الإدارة عند قیامها بأداء وظیفتها المناطة لها تملوتصرفاتها لأحكام القانون، و 

هذا الحق لا یمكن ضربه عرض الحائط حریاتهم و ي أن تنقص من بعض حقوق الأفراد و الحق ف

ها ما یعرض تصرفاتها للبطلان،  تركه دون ضابط یرسم الحدود التي لا یجب على الإدارة تجاوز و 

عنها قیام المنازعات الإداریةجمیع أعمال الإدارة العامة الخارجة عن الشرعیة القانونیة ینتجو 

یستدعي تحریك كافة أنواع الرقابة على أعمال ستوجب و بین الأفراد، الأمر الذّي یوالقضائیة بینها و 

خیضرمحمدجامعةالسابع،العدد،القانونيالمنتدىمجلة،"ئیة في الجزائرإستقلال السلطة القضا"، شیتور جلول-90

:الإلكترونيالموقععلىالمنشور،2016مارس26:الإطلاعتاریخ.43.ص،2010بسكرة،
biskra.dz-www.univ

.81،80. ص.سعدي محمد الخطیب، مرجع سابق، ص-91
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حمایة المصلحة العامة من كافة مصادر وتحقیق العدالة و لإدارة لضمان سیادة مبدأ الشرعیةا

فراد والبروقراطیة والتخریب وكذا حمایة حقوق وحریات الأالأخطار وأسالیب الفساد الإداري

الإنحراف والإستبداد والتعسف الإداري، مما یفرض وجود مصالحهم الجوهریة من كل مظاهر و 

إلاّ أن المستقر في ،أجهزة تراقب عمل الإدارة وتختلف هذه الأجهزة من دولة إلى أخرىوسائل و 

:التي تكمن في  و أغلب الدول وجود ثلاثة أشكال للرقابة

الرقابة السیاسیة على أعمال الإدارة :أولا

دستوریا للرقابة الهیئات البرلمانیة المخولة لها تعرف بأنها تلك الرقابة التي تضطلع بها 

ة حمایة المصلحة العامة من ذلك بغی، بالوسائل المحددة لها قانونا و على أعمال السلطة التنفیذیة

رقابة الرأي العام على "یقصد بها أیضا ، كما 92الأفراد من جهة آخرىحریات و  حقوقو  ،جهة

الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات، أما الدول في " ...الصحافةلال أعمال الإدارة من خ

لطات فإن أثر هذه الرقابة قلیل التي تتبع النظام الرئاسي حیث یسود مبدأ الفصل الجامد بین الس

طة الفعلیة ولیس الدولة، المتمثل في صاحب السلمحدود أین تكون مسؤولیة الوزراء أمام رئیس و 

الأولى لهذه الرقابة على أعمال الإدارة إلى أعمال النظام فترجع الجذور.93أمام البرلمانات

الذي كانت سابقا تصب فقط على تصرفات الوزراء إلى أن توسعت لتشمل ،البرلماني الإنجلیزي

إلي ذلك إتساع مجال برامج الحكومة، ضفو اجعة سیاسیة الجهاز التنفیذي عامة من خلال مر 

السیاسیة لتشمل ت تقتصر على الجوانب القانونیة و ة التي كانالسیاسیة على أعمال الإدار الرقابة 

إلي غایة إمتدادها  لكافة ثم توسعت أكثر،بعدها الجانب الاقتصادي كمناقشة المیزانیات العامة

ثم ،94الرقابة السیاسیةیولد عنها المسؤولیة السیاسیة و التصرفات سواء كانت مالیة أوغیر مالیة ما

.161.دجال صالح، مرجع سابق، ص92-

فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، شهادة ماجستیر في القانون العام، 93-

 .108 .ص ،2011كلیة الدراسات العلیا، جامعة نابلس، فلسطین، 

.161.دجال صالح، مرجع سابق، ص94-
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قابة التي خولت لهیئتها التشریعیة صلاحیة الر الأنظمة البرلمانیة في العالم و إنتقلت إلى مختلف

.95السیاسیة على أعمال الإدارة

أسس وجود بعض الإختلافات في أشكال و الرقابة السیاسیة البرلمانیة بالرغم منأما وسائل

فنلاحظ أن أغلبها تتفق في الإعتماد على وسائل ،الرقابة على أعمال الإدارة عند مختلف الدول

:من بین هذه الوسائل نجد والتفاصیل، و تختلف كثیرا إلا في بعض الجزئیاتمعینة لا 

:رقابة المجالس النیابیة-

مد على البرلمان لتي تعتتباشرها البرلمانات على أعمال السلطة التنفیذیة في ظلّ الأنظمة ا

الإستجوابات، و  سلطة التنفیذ عن طریق الأسئلةبةسالذي یتمتع بحق مسائلة ومحا)نظام البرلمان(

ضف إلى ذلك تمتعه بحق إجراء التحقیقات بواسطة اللّجان البرلمانیة المتخصصة، فضلا عن 

تمتعها كذلك بحق مطالبة الوزراء بتقدیم الإیضاحات المتعلقة بالعرائض التي تقدم إلیها من جانب 

بالإضافة إلى ،همالجماعات وكذلك تمتعها بحق سحب الثقة من الوزراء سواء كلهم أو أحدو الأفراد 

طریق إقرار المیزانیات  ذلك عنبیة على أعمال الإدارة المالیة و تمتع هیئات البرلمان بسلطة رقا

على الأموال والأمینة الأمةرادعن إ برهو المعفالمجلس التشریعي.إعتماد الحساباتالعامة و 

.96اطیةالإداریة في الدول الدیمقر والرقیب على النشاطات الحكومیة و العامة

):جماعات الضغط (الرأي العام  -

المجتمع (98جمعیات مختلفةو  ،97تتمتع جماعات الضغط المختلفة من نقابات مهنیة

 غطأدوات ضو  بوسائل،بقا للقوانین التي تحكمهاووسائل الإعلام المتمثلة في الصحافة ط)المدني

95- PIERE Desmottes , de la responsabilité pénale, des ministres en Régimes parlementaire Français, édition

L.G.D.J,paris,1968,p. 28.
.111،117 .ص.ص فادي نعیم جمیل علاونة، مرجع سابق،-96
، یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج،ر،ج،ج،د،ش، 1990جوان 02، مؤرخ في 14-90قانون عضوي رقم -97

.1990جوان 06، صادرة في 23عدد 
،صادرة 02، یتعلق بالجمعیات، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون عضوي رقم -98

.2012جانفي  15في 
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من أجل تقویم و توجیه ممارستها معتبرة على الإدارة العامة أثناء القیام بوظائفها أو بعد القیام بها 

به القانون من الصواب و تلتزم دائما بما جاء،الضغط علیها حتى لا تخرج عن إطار القانونو 

لمیة العمومیةمظاهرات السابات و من أهم الوسائل التي تعتمدها في ذلك نجد القیام بإضر الحق، و و 

.نیة بالأمر وفقا لقانون الإعلامالإعلامیة التي ترفعها إلي الجهات المعالتقاریر الصحفیة و و 

منعها من التعسف في البالغ في تنظیم أعمال الإدارة و الواضح أنّ هذا النوع من الرقابة له أثر و 

التجاوزات من قبل التي غالبا ما تكشف عن بعض السلطة، بإعتبارها لسان الأمة و إستعمال

.موظفي الإدارة العامة

:رقابة الأحزاب السیاسة-

یق ما یسمى إلي تحق،99من أساسیات العمل الدیمقراطي أن تسعى الأحزاب السیاسیة

سعیها وراء مراقبة الأعمال الإداریة للسلطة العامة لضمان إحترامها للدستور بالإتصال الجماهیري و 

أو بطریقة سواء بطریقة مباشرة وذلك بواسطة ممثلیها و منتخبیها بتلك الأجهزة،،و سیادة القانون

الكیفیات الواردة في قانون الأحزاب و  للآلیاتغیر مباشرة من خلال التعبیر عن موافقتها وفقا 

.100السیاسیة

عن الإدارة بإختلاف الأحزاب، إما اب السیاسیة على أعمال الحكومة و تتضح صور رقابة الأحز و 

اركة اللّوم على أعضاء طریق تلك  التي  تكون مشاركة في الحكم أم من المعارضة أین تلقي المش

تحقق هم إذا إنحازوا عن السیاسة التي حتى تصل إلى إستبدالهم بغیر حكومتها وتقوم بتوجیهها و 

ة إما عن تستخدم في ممارستها وسائل رقابیة متعددمة، أما الأحزاب المعارضة تتخذ و المصلحة العا

تي تصدرها أو من خلال الإجتماعات طریق نوابها في المجالس المنتخبة أو بواسطة الصحف ال

، 02، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد2012جانفي 12، مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -99

.2012جانفي 15صادرة في 
.28،27 .ص.ص ،2005التوزیع، الجزائر،ات الإداریة، دار العلوم للنشر و بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازع-100
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ها التى إرتكبهذا من أجل المطالبة بالنظر إلى المخالفاتو  ،الندوات التي تعقدهاوالمؤتمرات و 

.101یتماشى مع تحقیق المصلحة العامةمابإصلاحها و  الحزب الحاكم

الإداریة على أعمال الإدارةالرقابة :ثانیا

كرقابة الإدارة ،الهیئات الإداریة فیما بینهاالعلاقات الموجودة بین الأجهزة و تكون في 

، التي تعتبر رقابة ذاتیة أو )الولایة مثلا(ي الوزارة على الإدارة المحلیة المركزیة المتمثلة ف

كما تعرف أیضا .أو تعدیله أو سحبهارتمارسها الإدارة بتلقاء نفسها، وذلك بإلغاء القر 102تلقائیة

لتحقق من او  ،القرارات التي تصدرهاالتي تقوم بها الإدارة بنفسها وذلك لمراقبة أعمالها و أنها الرقابة

ا على تظلم یرفعه صاحب الصفة ، أو بناء103الظروف المحیطة بهامدى مطابقتها للقانون و 

القانوني وبمصلحته هبمركز الذي یمس الإدارة و صدرته صلحة المتضرر من ذلك القرار الذي أالمو 

ما یعرف بالرقابة ة، أو إلى رئیسه أو لجنة خاصة بهدف إعادة النظر حسب الحالاتمشروعال

.105فتتم الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة بإحدى الصور الأتیة104الخارجیة

:الرقابة الذاتیة-

ني، بغرض البحث داخل الجهاز الإداري المعرنا سابقا تكون وفقا لألیات مناسبة كما أش

لمنتظمة الإجتماعات احها مثل إعداد سجل الإقتراحات والتقییم الدوري و إصلاعن مواضع الخلل و 

من فهي تنشأ عن طریق تظلم یرفعه المتضرر،106غیرها من الأشیاءالإداري و  لهیئات الجهاز

.120،119.ق، صفادي نعیم جمیل علاونة، مرجع ساب-101
.26.مرجع سابق، صبعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة،-102
، 2004محمد عبد الوهاب محمد، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، مصر، -103

  .ص

373.
التوزیع، عة السابعة، دار الثقافة للنشر و لدستوري، الطبنعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون ا-104

.190.، ص2011الأردن،
النظم الوضعیة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة،  الإدارة في الشریعة الإسلامیة و سعید حكیم، الرقابة على أعمال-105

.262.، ص1987مصر، 
 .263 .ص ،فس المرجعسعید حكیم، ن-106
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ذلك بطلب لى السلطة التي أصدرت القرار و إ المصلحة إذٌ یتقدم المعنيرط وجود الصفة و القرار بش

.إعادة النظر فیه، سواء بإجراء تعدیل أو سحب نهائي للقرار أو بإصدار قرار آخر

:الرقابة الرئاسیة-

تنشأ بواسطة إجراء یسمى صور الرقابة على أعمال الإدارة و تعتبر صورة أخرى من 

Recoursبالتظلم الرئاسي hiérarchique المتضرر من القرار الإداري إلي السلطة التي أین یتقدم

تعلو مباشرة السلطة التي أصدرت القرار بحیث سوف یقوم الرئیس وفقا لسلطته الرئاسیة حسب 

یصبح موافقا كي قواعد التسلسل الإداري بما یراه ملائما من سحب القرار أو إلغائه أو تعدیله

لممارسة هذه السلطة دون تظلم من دخل التلقائي، كما یسمح القانون لرئیس الإداري بالتللقانون

.المتضرر من القرار

:الرقابة بواسطة لجنة إداریة-

من صور الرقابة بواسطة لجنة إداریة خاصة تتشكل من موظفین إداریین  ةتتم  هذه الصور 

ن بالطعأو الهیئات التظلمات التي یتقدم بها الأفرادمن مستوى معین، تملك صلاحیة النظر في 

ائل التأدیبیة في مثال ذلك لجنة متساویة الأعضاء في المسضد القرار الذّي مسّ بحقوقهم و 

.107الوظیف العمومي

بالرغم إلى ما توصلت إلیه الرقابة الإداریة من أهداف خلال حمایة الصالح العام و توجیه 

وصیانتها من الضیاع، وكذا القیادة الإداریة أو السلطة المسؤولة في التدخل لحمایة حقوق الأفراد 

الإستبداد بالسلطة الإداریة كونها صاحبة قلیل من الأخطاء ومنع الإنحراف و مساهمتها في الت

قلیلة في ذلك أنها تبدو رقابة محدودة و الحجة إلا أنها لم تسلم من النقد و .مةإمتیازات السلطة العا

أین لا یمكن عملیا تطبیق رقابة على بسبب نوع من التضامن الذي ینشأ بین الموظفین،الفعالیة

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة  عوابدي عمار، -107

 .370 .ص ،1995الجزائر،
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یكونون في أعلى السلم الإداري، وأنها تجعل من السلطة من یشغلون الوظائف السامیة أومن 

.108حكما في نفس الوقتخصما و 

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة:ثالثا 

لم یحقق الإداریةعلى أعمال الإدارة وضعف الرقابة )السیاسة(مانیة إن بُعد الرقابة البرل

، وإن الاعتراف بحقوق الأفراد 109هو ضمان مبدأ سیادة القانونو  الغرض المنتظر منها ألا

العامة للتأكدّ من حریاتهم لیس كافیا فلابد من وجود رقابة فعالة على أعمال السلطاتو 

ة تعدّ حجر أنّ الرقابة القضائی إلا) برلمانیة،الإداریةال(الرقابة رغم تعدد صورمشروعیتها، و 

ة حصانر ضمانات حقیقیة لحمایة الحقوق والحریات وهذا راجع إلى الكفاءات ومزایا و الأساس لتوف

إسترجاع الحقوق لأصباحها فهي الجهة المخولة فعلا بالفصل في كافیة لوضع الأمور في نصابها و 

الذین توكّل لهم مهمة بالنظر للنواب المنتخبون و  110التشریعاتو   المنازعات نظرا لأحكام القوانین

یخضعون ءة محدودة في المجال القانوني، و الرقابة السیاسیة، غالبا ما یكونون من ذوي كفا

فعالیة من أقلیكونون بذلك و  ،متنوعة من الضغوطاتإلى مجموعة كبیرة و و  لإعتبارات سیاسیة

د بالرقابة القضائیة یقصو  111الإستقلال المطلوبنون متمرسین یتمتعون بالكفاءة و الذین یكو ،القضاة

على أعمال الإدارة أن یتحقق القضاء من مشروعیة هذه الأعمال في مطابقتها أو عدم مطابقتها 

أن كفالة الرقابة القضائیة على مشروعیة أعمال الإدارة التي تصدرها یعد للقانون بمعناه الواسع، و 

لإدارة خاضعة للقانون كسائر ، ففي ظل الدولة القانونیة تكون ا112من سمات الدولة الدیمقراطیة

إقدامها على إصدار قرارات إداریة ءة الإدارة عند ممارسة سلطاتها و السلطات فیها، وفي حالة إسا

ثة، دیوان المطبوعات ، الطبعة الثال-تنظیم الإختصاص القضاء الإداري–خلوفي رشید ، قانون المنازعات الإداریة -108

.21.، ص2007الجزائر، الجامعیة، 
.83.أنیس فیصل، مرجع سابق، صقاضي-109
.106.هاني على الطهراوي، مرجع سابق، ص-110
.83.قاضي أنیس فیصل، مرجع سابق، ص-111
، تاریخ4128،2013 العدد، دراسات وأبحاث قانونیةرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة،ماجد أحمد الزملي،-112

:مقال منشور على الموقع الإلكتروني.2016مارس  22: الإطلاع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364928
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مخالفة للقانون التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق الأفراد، فیحق لهذه الأخیرة الطعن ضد 

النظر في هذه القضایا التي تعد یتولى القضاء المختصا لإبطال تجاوز الإدارة لحدها، و قراراته

در من قبل الإدارة مخالف للقانون اإداریة كون أحد أطرافها شخص عام، وإذا ثبت أن القرار الص

ن إقتضى الأمر ذلك، إقرار حكم بالتعویض للمتضرر إضي یحكم بإلغاء القرار التعسفي و فإن القا

فنجد ،قابة القضائیة على أعمال الإدارةر معظم الدول الدیمقراطیة في دساتیرها مبدأ الكرستلقد و 

اء عادي مستقل قضء المزدوج أي قضاء إداري مستقل و البعض منها إعتمدت على نظام القضا

حریات الأفراد في الدولة القانونیة، أما البعض الآخر أیضا الذي یعتبر ویعد أكثر ضمانا لحقوق و 

ولت للقانون نجد دول أخرى قد خو  .عد إداریةفقد أجاز للمحاكم العادیة النظر في القضایا التي ت

.113تحدید الجهة المختصة

الإدارة  دور القضاء یضمن عدم التعسف أو الإنحراف من جانبوختاما فالمؤكد أن أهمیة و 

مساندة جهود الدولة التي ترسي مبدأ واجهة الأفراد و قرارات في مفیما تصدره من تصرفات و 

مبدأ سیادة القانون على أن تكفل الآلیات التي تضمن وصیانة حقوق وحریات الأفراد و الدیمقراطیة

ام من خلال رقابة إلتزام الإدارة بتحقیق الصالح العو الحریات من جانب، و متعهم بتلك الحقوقت

م یدعت هو السبیل لذلكها و یخضعون لها خلال المنازعات التي تعرض أمامفاعلة للقضاء و 

منالقانونمن خلال ما كفل لهتطور هذا الجهاز حیث یقاس مدى،القضاءعمل ةنداسمو 

البشریة، فالسلطة القضائیة عماد السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مكانیات المالیة و توفیر للإستقلال و إ

.114في دولة القانون

 .75. ص مرجع سابق،سعدي محمد الخطیب،-113
.مرجع سابقماجد أحمد الزملي،-114
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الفرع الرابع

الرقابة على دستوریة القوانین

سموه على بقیة ة الأنجح لضمان إحترام الدستور و القوانین الوسیلتعد الرقابة على دستوریة 

)أولا(القواعد القانونیة، هذه الرقابة یمكن أن تكون رقابة سیاسیة عندما تعهد بها إلى هیئة سیاسیة 

).ثانیا(أو قضائیة عندما تعهد إلى هیئة قضائیة 

نة السیاسیة على دستوریة القوانیالرقاب: أولا  

Contrôleنشأة الرقابة السیاسیةتعود Politique على دستوریة القوانین إلى عهد الثورة

مجلسا خاصا نجد أنه أنشأ1958لسنة دستور الجمهوریة الخامسةوبالرجوع  إلي ،الفرنسیة

دار قانون رقابة وقائیة سابقة عن صدور القانون، بحیث تمنع إصللقیام بهذه المهمة التي تعتبر

هذه الرقابة تفرض وجود هیئة أنشأها الدستور، حیث تكون مهمتها و . حكام الدستورمخالف لأ

هنا یمكن إعتبار هذه ن مطابقة أعمال السلطات العامة وخاصة السلطة التشریعیة، و التحقق م

نها توفر حمایة قانونیة لحقوق الرقابة أي السیاسیة ضمانة من ضمانات قیام دولة القانون لأ

.115د لكل تعسف من قبل السلطة العامةحریات الأفراو 

ها تباشر هذه الرقابة أحیانا هیئة ذات صبغة سیاسیة من حیث تركیزها و إجراءات عملو 

 عن هذا ما أدى إلى إطلاق على هذا الأسلوب بالرقابة السیاسیةوقد تكون معینة أو منتخبة، و 

قد كانت و . المجلس الدستوريمجلس ألا وهو الرقابة إلى  هذه و قد تكلفأطریق هیئة نیابیة، 

والذي . "SIEYES"یعود الفضل في ظهورها إلى الفقیه لأوائل التي تبنت هذه الرقابة، و فرنسا من ا

هو التفسیر الذي ساد لدى الفقه الفرنسي في فهم نظریة الفصل بین ،الرقابةدفع فرنسا بالأخذ بهذه 

والقانون هو الذي یعبر عن سیادة الأمة،أنه المعبر عن على كذلك بوصف البرلمان و  ،السلطات

المبادئ العامة، التاریخ الدستوري، الأحزاب السیاسیة، التمثیل النیابي، النظام –راغب الحلو، القانون الدستوري ماجد-115

.24.، ص2008، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -ریعیة، القضائیة، الحریات العامةالانتخابي، السلطة التنفیذیة، التش
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ذلك حسب دستور ن فرنسا هذه الصورة من الرقابة و وقد أخذت العدید من الدول م.إرادة الشعب

.1949116وألمانیا الدیمقراطیة لسنة ،1947قد إتخذته في دستورها لسنة كل دولة، فنجد بلغاریا

ر، غیر بالرقابة الدستوریة في وقت مبكأما المؤسس الدستوري الجزائري قد تأثر هو الآخر 

یكشف أن تطور هذا  ةالجزائریدساتیرستقراء الإبحیث أن .1989سنة أنّه لم تتجسد مبدئیا إلا

خاصة فیما یخص مجال الرقابة الدستوریة، فكان بذلك ،النوع من الرقابة الدستوریة مرّ عبر مراحل

قط في حمایة ف كمنالتي كان هدفها لا یم، و 1989لدستورئات التي تم إنشاءها طبقا من أهم الهی

السلطة التنفیذیة، إضافة لكن حمایته كذلك من أي تجاوز یصدر عنالدستور من المشرع و 

قد و . ر على الرقابة الدستوریة من جدیدالذي أكد هو الآخ2016المعدل في 1996لدستور

:إتخذت الرقابة السیاسیة صورتان

يمجلس دستور السیاسیة عن طریقالرقابة -  

مثل المجلس الدستوري في هیئة علیا منصوص علیها في الدستور، حیث تلجأ معظم تی

على ، تتولى الرقابة ة إلى إسنادها لهیئة خاصة مستقلةالدول التي تختار طریقة الرقابة السیاس

دستوریة القوانین على وجه الخصوص، ولهذا یمتاز أسلوب الرقابة السیاسیة بأنه أسلوب وقائي 

یسبق صدور القانون، وتقوم به هیئة سیاسیة ألا وهو المجلس الدستوري، وتعتبر فرنسا من بین 

هذا  1958الفرنسي لسنة الدستور كرس حیث،117الأسلوبالدول الأولى التي یسود فیها هذا 

لى یفتها القیام بالرقابة عظو و  ،ئة سیاسیة تسمي اللجنة الدستوریةنوع من الرقابة وذلك بتشكیل هیال

رئیس الجمعیة الوطنیة أعضاءه كل من رئیس الجمهوریة و دستوریة القوانین قبل إصدارها، ویختار

.118طریقة تشكیل هذا المجلس56هذا وقد أوضحت المادة ورئیس مجلس الشیوخ 

ي القانون ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ف-العراق نموذجا–ستوریة القوانین ى دحسن ناصر طاهر المحنة، الرقابة عل-116

.30.، ص2008العلوم السیاسیة الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، الدنمارك، العام، كلیة القانون و 
العدد الرابع، جامعة محمد خیضر ، مجلة الإجتهاد القضائى، "الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین"لشهب حوریة، -117

:على الموقع الإلكتروني2016مارس 29:تاریخ الإطلاع.153، ص 2008بسكرة، 
www.univ-biskra.dz

.2008شاملا تعدیلاته لغایة 1958دستور الجمهوریة الفرنسیة الخامسة لسنة -118
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وغالبیة الدول سارت على النهج الفرنسي، حیث نص الدستور الجزائرالملاحظ أن

1996أعید النص علیه في دستور المجلس الدستوري، كماعلى إنشاء 1989الجزائري لسنة 

كذلك توسیع جهات ، یتمثل في توسیع عدد أعضائه و 1996التغیر الوحید الذي أورده دستور و 

لكن طرأ علیه تعدیل دستوري أخر في ،119أعضاء9الإخطار حیث یتكون هذا المجلس من 

عضو إضافة إلى توسیع في جهات 12فأصبحت تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري 2016

.2016120من الدستور المعدل في 183الإخطار وهذا مانصت علیه المادة 

من الإعتداء یحمي الدستور ن المجلس الدستوري هیئة رقابیة ووقائیة وفي الأخیر یمكن القول أ

.على أحكامه من طرف السلطات العامة

الهیئة النیابیةالرقابة السیاسیة عن طریق-

الهدف منها حمایة حقوق الأفراد الدول ذات الأنظمة الإشتراكیة، و إنتشرت هذه الصورة في 

إلى المجالسمن إعتداءات السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة، حیث أوكلت مهمة الرقابة 

، حیث أوكلت إلى 1991الإتحاد السوفیاتي قبل سنة قد طبقت هذه الصورة فيالشعبیة المنتخبة، و 

وفیاتي سابقا، كما تلغي قرارات ورقابة القوانین الإتحاد السالمجلس الأعلى السوفیاتي مهمة تفسیر

غسلافي الصادر وأسند الدستور الیو .الدستورء إذا كانت غیر مطابقة للقانون و أوامر مجلس الوزراو 

نین الدویلات الإداري للمجلس الشعبي مهمة التحقق من عدم مخالفة قواإلى المكتب 1946سنة 

هذا النوع من الرقابة فیه ضمان للإستقرار و  ،121أو لأحكام الدستور الإتحاديللقوانین الإتحادیة

.122بین السلطاتتفادى سوء التفاهم ذ أنه یمنع التضارب بین الأراء و التشریعي في البلاد إ

 .108. ص مرجع سابق،،بودیار حسني-119
.مرجع سابق،2016، المعدل في 1996رمن دستو 183راجع نص المادة -120
.37.حسن ناصر المحنة، مرجع سابق، ص-121
، العدد مجلة الإجتهاد القضائي، "تطبیقاته في التشریع الجزائريالرقابة على دستوریة القوانین و مبدأ"بوسطلة شهرزاد، -122

:على الموقع الإلكتروني2016مارس 29:تاریخ الإطلاع.151.، ص2008الرابع، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
www.univ-biskra.dz
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رقابة لها طبیعة قانونیة، فنیة وخاصة، وأنها تتطلب مهارات ومن هنا یمكن القول أن ال

في تحدید مدى مطابقة الإجراءات كفاءات قانونیة عالیة نظرا لطبیعة عملها المتمثل ومؤهلات و 

ن توضع هذه نصوص الدستور، الذي من غیر المعقول ألـالقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة و 

درة على فهم المشاكل المهمة المصیریة في أیدي هیئة سیاسیة، فقد لا تتوفر لدى أفرادها الق

.123لهذه الأسباب ظهرت رقابة أخرى تمثلت في الرقابة القضائیة القانونیة و 

الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین :ثانیا

تعتبر على دستوریة القوانین، و یقصد بالرقابة القضائیة وجود هیئة قضائیة تتولى الرقابة 

هذه الرقابة جزء من الوظیفة الأصلیة للسلطة القضائیة، فمن طبیعة عمل المحكمة مهما كانت 

، إضافة إلى ذلك فإن إسناد مهمة 124واجب التطبیق عند تعارض القوانیندرجتها تحدید القانون ال

ض المشاكل حقیق من مدى مطابقة القوانین المخالفة للدستور إلى هیئة قضائیة قد یطرح بعالت

تتمثل حجتهم اء من الفقهاء أو رجال السیاسة والحكم، و لا یؤیده سو منها یوجد من یعارضه و 

لسلطات، إذ تسمح للقضاء تخل بمبدأ الفصل بین او ة في كون الرقابة القضائیة تمس الأساسی

رة عن إرادة وسیادة الأمة وهي سلطة طال القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة المعبإببإلغاء و 

سیاسیة تراقب السلطة التشریعیة بالتالي فإن الرقابة القضائیة تحول القضاة إلى سلطة منتخبة، و 

. وروالتي تتعارض مع الدستكذلك برنامج الحكومة بإلغاء القوانین التي تصدرها السلطة التنفیذیةو 

تقنیة بالدرجة مهمة القضاء هنا هي مهمة فنیة و غیر أن هذه الحجج مردود علیها بالقول أن

هنا یمكن القول صوص التشریعیة للدستور لا غیر، و الأولى حیث تنظر فقط عن مدى مطابقة الن

، ذلك لأنها توفرأن الرقابة القضائیة تعتبر ضمانة أساسیة من ضمانات قیام الدولة القانونیة

.125الحریات الفردیة من كلّ تعسف من جهة الإدارةضمانة حقیقیة وحمایة قانونیة للحقوق و 

، العدد القضائيمجلة الإجتهاد ، "–مقاربه في النظم المقارنة –حدود الرقابة الدستوریة "عجال، محمد لمین لعجال أ-123

:على الموقع الإلكتروني2016مارس 29:تاریخ الإطلاع.135.، ص2008، الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة
www.univ-biskra.dz

.100.، ص2009النظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، د ، مباحث في القانون الدستوري و دیدان مولو -124
المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات ن، الوجیز في القانون الدستوري و شریط الأمی-125

.144.، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
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بل بالعكس لأن ،بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الرقابة لیس فیها مساس بمبدأ الفصل بین السلطات

كفاءة الجهازى إستقلالیة و مرتبط في الواقع بمدنجاحها مرهون و یة هذه الرقابة و أهمفعالیة و 

لهذا فإن الكثیر من الدول أخذت قه في كل الدول و الذي من الصعب تحقی،القضائي في الدولة

بطریقة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، غیر أنّ هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحد في 

فمنها من یجعل الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة ومنها ما یسمح بهذه الرقابة ، هذا الشأن

.بواسطة الدفع الفرعي بعدم دستوریة القوانین

الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیة-

معین على أساس أنه غیر دستوري، المقصود بها إمكانیة رفع دعوى قضائیة ضد قانون 

.إلغائه عند الإقتضاءطلب منها فحص دستوریة قانون ما و حیث یدستوریةیكون أمام محكمة و 

هذا النوع من الرقابة إلى أن الصعوبة الكبرى التي یصطدم بها هي التوفیق بین ورغم فعالیة 

هما توفیر الإستقلال اللازم للمحكمة المختصة بالرقابة، وتفادي إنقلابها إلى هیئة ،إعتبارین

كقاعدة عامة، لیس لأي فرد أن یرفع هذه الدعوى بل وتعرقل أعمالها و تعارض السلطة التشریعیة

، فلا ینتظر رافع من حقوقهرافع الدعوى أن یكون القانون المطلوب إلغائه یمس حقا یشترط في 

هذا حسب ما تقره نصوص ه بل یرفعها قبل صدور القانون، و الدعوى حتى یطبق القانون علی

العدید من البلدان منها سویسرا وألمانیا الدستور المنظمة لهذا النوع من الرقابة التي وجدت في 

.126والسودانصر،ن العربیة مثل العراق، الكویت، مبعض البلداو 

عن طریق الدفع الفرعيالقضائیةالرقابة-

یدفع بعدم ة على القضاء، و ضاع في قضیة معرو ن یتقدم أحد طرفي النز یحدث هذا بأ

لیس على دستوریة القوانین شكل دفاع و دستوریة ما یراد تطبیقه علیه، ففي هذه الحالة تتخذ الرقابة 

مقتضاه أن صاحب الشأن یتخذ لنفسه موقفا سلبیا حتى محاولة تطبیق قانون .التهجم على القانون

الدولي حول التعدیلات ، الملتقى"الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین"رباحي أحمد، حاج بن على محمد،-126

ظم من طرف جامعة حسیبة بن ، المن-حالة الجزائر-في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الرّاهنة الدستوریة

  .5 -2 ص. ص، 2012دیسمبر  19و 18الشلف، یومي بوعلي،
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دفع بعدم دستوریة هذا القانون، عند ذلك فقط یفي قضیة مطروحة أمام المحكمة، و معین علیه

صل فیها المطبق للقانون یجد نفسه أمام مسألة أولیة یجب الفیه فإن القاضي بإعتباره المفسر و علو 

.قبل التطرق إلى موضوع القضیة ما لم یوجد نص یمنعه من ذلك

ن فیه، إذا كان مخالفا الرقابة عن طریق الدفع أو الإمتناع تقتصر على تطبیق القانون المطعو و 

الذي  1996وعلى سبیل المثال الدستور الجزائري لسنة .127أحكامه، لكن دون إلغائهللدستور و 

یمكن إخطار "التي تنص علىو  188 في المادة2016وري الأخیر سنة كرسها في التعدیل الدست

المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، 

یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل

بهذا یمكن القول أن الرقابة و .128"والحریات التى یضمنها الدستورالنزاع ینتهك الحقوق

لیها الأفراد للدفاع عن حقوقهم وحریاتهم في حالة فعالة یلتجئ إالقضائیة تشكل ضمانة حقیقیة و 

.129ه إحدى السلطات العامة في الدولةإجراء تقوم بتعرضها مع أي 

المطلب الثاني

القانونالعناصر الموضوعیة لقیام دولة 

في العالم المعاصر نجد أن أكثر الدساتیر ف ،بناء دولة القانونأجلمنسائر الدول تسعى

ى تقوم علیها الدولة القانونیة والدیمقراطیة والتي بفضلها تصان الحریات أسس التتتضمن مبادئ و 

أسماها القاعدة الدستوریة هي التي تكون فالقاعدة القانونیة و .تكون مضمونةو  تحمى الحقوق و 

هذا ما مقصود بهذا تطبیقها على الحكام والأشخاص العادیین و الدون تمییز و سائدة على الجمیع 

التى تقوم یٌخضع السلطات الثلاثة لها في الدولة ما یجعلنا نركز على أهم العناصر الموضوعیة

الأسایسة، مذكرة ماجستیر في الحریاتلاح العجلة، الرقابة الدستوریة ودورها في ضمان وحمایة الحقوق و حازم ص-127

.121،120 .ص.، ص2002القانون العام، القانون الدستوري، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
، بحیث أنها لم تكن 2016تعتبر الرقابة عن طریق الدفع الفرعي رقابة جدیدة في الدستور الجزائري في تعدیله لسنة -128

.السابقة التي عرفتها الجزائرموجودة في الدساتیر
.196.، ص2002النظم السیاسیة، الجامعة المفتوحة، طربلس، لیبیا، ن طه الدوري، القانون الدستوري و عدنا-129
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تكریس مبدأ الفصل بین السلطات و  )الفرع الأول(جود دستور في الدولة علیها دولة القانون وهي و 

).الفرع الثالث(الحریات القانوني الحقوق و التكریس الدستوري و ا وأخیر )الفرع الثاني(

الفرع الأول

وجود دستور یسمو على كلّ القوانین

لا تعتبر ها دستورالدولة التي لیس لو ، قیام دولة القانونلالدستور ضمانة أساسیة یعتبر

ع سوف نركز في هذا الفر لذا  .، سواء كان مكتوب أو غیر مكتوبلهذا من الضروري وجودهدولة و 

ثم مبدأ )ثانیا(، مبدأ سمو الدستور )أولا(ذلك في ثلاثة نقاط، إلزامیة وجود دستور و  على الدستور

)ثالثا(تدرج القوانین 

إلزامیة وجود دستور في الدولة: أولا

الذي أجمع علیه الفقهاء هو إلزامیة وجود الأساسیة في دول القانون و قومات من بین الم

ر ینتج عنه إقامة ، الذي یعد ضمانة لخضوع الدولة للقانون، فبوجود دستو 130الدولةدستور في

یبین الكیفیة و  إختصاصاتهایحدد ولة فهو ینشئ السلطات المختلفة و القانوني للدو  النظام السیاسي

ما علیها من واجبات، هذه الإختصاصات وما تحویه من اختصاصات و ن خلالها تمارسالتي م

یحدد حدود ممارسته ، ویبین إجراءات إختیار الحاكم و كما یحدد نوع النظام السائد في الدولة

یحتوي علیها الدستور هي من تبین الإلتزامات والمبادئ الواجب سلطاته، فالقواعد القانونیة التيل

.131اإحترامها وعدم مخالفته

الأساسیة التي تبین شكل الدولة ونظام الحكم مجموعة القواعد ":رف الدستور بأنهقد عُ ولَ 

للقانون بما یضمنه من خضوع الدولةلهذا فالدستور أساس ، و "ء الأفراد مدى سلطاتها إزافیها و 

ان من إعلان حقوق الإنس16مادة نجد الو  .132حریات الأفراده وما یقره  من حقوق و یمقواعد تنظ

.47.دجال صالح، مرجع سابق، ص-130
.77.بودیار حسني ، مرجع سابق، ص-131
 .47 .ص دجال صالح ،مرجع سابق،-132
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لا تقر بین على أنه كل دولةالذي  ،الذي صدر في عهد الثورة الفرنسیة1789المواطن لعام و 

في جود لدستور لا و ا مبدأ الفصل بین السلطات و التي لا یسود في نظامهبضمانات لحقوق الأفراد و 

جوب دستور في و هنا تظهر أهمیة ك الدولة عن النظام الدیمقراطي و هذا ما یبعد تلتلك الدولة و 

.133الدولة 

الذّي كان تحت إسم و  1787ور الولایات المتحدة الصادر سنة یرجع أول دستور مكتوب إلي دستو 

3بعد حقبة زمنیة قصیرة جاء أول دستور فرنسي ملكي الصادر في .134ادستور فیلادیفی

.135الذي یعتبر أول دستور فرنسي مكتوب1791سبتمبر

وإما عرفي أي غیر مدون مثل الدستور الإنجلیزي، فالدستور والدستور یكون إما مكتوب 

كیان القانوني للهیئات عند الفقهاء لایؤثر إن كان مكتوب أو غیر مكتوب، فوجود الدستور یقیم ال

تلزمها على ممارسة نشاطها في إطار قانوني محدد لیس لها أن تخرج عنه، ومادمت الحاكمة و 

یة كانت تسمو على السلطات فإن هذه الأخیرة تكون مقید بها القواعد الدستوریة مكتوبة أم عرف

بدون شكّ حیث تعتبر الدساتیر المكتوبة أكثر وضوحا أنها منشأة بواسطة تلك القواعد و وجوبا إلا 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تبناه المجلس الوطني خلال جلساته المنعقدة في  16المادة -133

كل هیئة لا تكون فیها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلیة بواسطة السلطة " 1789أوت لعام  26و25و،21و20

)أي الحكومة(السلطة التنفیذیةو ) أي البرلمان(التشریعیةالعمومیة ولا تكون فیها السلطة العمومیة ولا تكون فیها السلطة 

"منفصلتین الواحدة عن الأخرى إنفصالا تاما تكون هیئة غیر دستوریة
لتعدیل النظام 1787ماي14في فیلادلفیا یوم )لقاعة الاستقلا(لي في قصر الدولة اجتمع ممثلو الاتحاد الفیدرا-134

من یوم .ثنان فقط من وفود الولایات، في البدایة رفض الأعضاء حضور الجلسةالأساسي للإتحاد، حیث حضر وفدان إ

قد إتضح خلال المناقشات والحوار بحلول .ماي25إلى آخر حتى إكتمل النصاب القانوني بحضور وفود سبع ولایات في 

ین صیاغة إطار جدید تماما منتصف شهر جوان أنه بدلا من تعدیل مواد الاتحاد الكونفدرالي القائمة، كان على المؤتمر 

ومن بین .بالنسبة للحكومة، وطوال ذلك الصیف ناقش المندوبون ذلك ثم صاغوا مواد الدستور الجدید في جلسات مغلقة

، وكیفیة الممثلین في الكونغرس لكل ولایةالنقاط الرئیسیة التي دار حولها الجدل مدى صلاحیات الحكومة المركزیة وعدد

لقد كان الدستور من عمل عقول و  .بالانتخاب المباشر من الشعب أو من قبل مشرّعي الولایات-لین انتخاب هؤلاء ممث

:المقتبس من الموقع الإلكتروني.كثیرة وهو یمثل نموذجا لفن الحكم التعاوني حنكة التوصل إلى الحلول
https://www.wdl.org/ar/item/2708/

:على الموقع الإلكترونيمقتبس .أول دستور فرنسي مكتوب، وهو1791-1789ظهر في الفترة الثوریة سنة -135
www.wikipedia.org
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في ا أنها أكثر ضمانا لحریة الفرد وحقه وأسهل تناولا لدى الأفراد من الدساتیر غیر المكتوبة كم

الحریات إلا أنها وضعت لحقوق و م تبین كافة دساتیر الدول بوضوح اإن ل، و 136مواجهة السلطة 

هذا ما نجده بوضوح في الدولة تعسف و ءات التي تحمیها من كل إستبداد و نصت على الإجراو 

.137القانونیة 

مبدأ سمو الدستور:ثانیا

أشارنادستور مكتوب، كما ا تمثل في دستور عرفي أم ة سواءإن القانون الدستوري في الدول

قمة  فيعلوه على غیره من القواعد القانونیة في المجتمع فهو یأتي بسموه و سابقا فإنه یتمیز إلیه

.الهرم القانوني في الدولة

لما كان المقصود امة لمبدأ المشروعیة في الدولة و إنّ سمو الدستور یعد من بین النتائج الهو 

فمبدأ ،138اما أو محكومین لحكم القانونمن مبدأ المشروعیة هو خضوع الجمیع سواء كانوا حك

سمو الدستور یعني وجود قواعد قانونیة علیا تضمن خضوع الحكام للقانون، كما یعني كذلك إرتباط 

أو الخروج عن نصوص الدستور، فهي مخالفتهافي الدولة بالدستور فلا یجوزالقواعد القانونیة

دستور هو الذي التي تتفرع عنها، فالة الأخرى و سائر القواعد القانونیالتي تمثل الأصل بالنسبة ل

ترتبط به إرتباط الفرع من ثمّ فإنهاویحدد إختصاصاتها وآلیات عملها و ینشئ سلطات الدولة

مبدأ سمو الدستور هو مبدأ مسلّم به في الدول الدیمقراطیة سواء كانت ، و 139الجزء بالكلبالأصل و 

قواعد علیا على الهیئة الحاكمة من الواجب أن ملكیة أو جمهوریة، لذلك یجب أن یكون هنالك

تدرج طي وذلك تقدیرا لمبدأ الشرعیة و تحترمها حتى یمكن القول أن هنالك نظام دستوري دیمقرا

.القوانین وإذا تخلف هذا الشرط الأساسي سوف تصبح الدولة دولة بولیسیة

، 1981السیاسیة، منشأة المعارف، مصر، عبد الحمید متولي، سعد عصفور، محسن خلیل، القانون الدستوري النظم -136

 .74. ص
137- XAVIER Philippe , le rôle constitutionnalisme dans la construction des nouveaux Etats de droit, étude en

l’honneur de Loïc Philippe constitution et Finances publique, édition Economica ,Paris, 2005,p. 198.
، المجلد السابع عشر، العدد مجلة جامعة دمشق،"-دراسة مقارنة-دستوریة القوانینالرقابة على "العبد االله، مرع -138

 .2 .ص ،2001الثاني، المعهد العالي للعلوم السیاسیة، دمشق،

.100.، ص2007جابر جاد ناصر، الوسیط في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، مصر، 139-
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وز للقاعدة العادیة إلغاء أو إن القاعدة الدستوریة أسمى من القاعدة العادیة و بالتالي لا یج

تعدیل القاعدة الدستوریة، وهو الأمر الذي یكسبها الثبوت المستمر وهذا ما ینتج عنه تسهیل 

بات تجدر الإشارة إلى أن الثة إختصاصتها في إطار المشروعیة و المأموریة لكل سلطة في ممارس

عدة القانونیة ن التي علیها القاالذي یتطلب إجراءات معقدة أكثر ملا یعني جمود مطلق بل نسبي و 

تعارض مع نص القاعدة الدستوریة وإلا كانت غیر لا یسمح للقاعدة العادیة أن تخالف أو تو 

باطلة، غیر أنه یقع إستثناء في بعض الدول التي تملك دساتیر غیر جامدة أي مرنة مشروعة و 

لفة للدستور إلا أنها تستطیع لو كانت مخاوضع قاعدة قانونیة التي بإمكان السلطة التشریعیة و 

.140إلغائه كون الإجراءات لا تتطلب التعقید

مبدأ تدرج القوانین:ثالثا

إن تعدد مصادر القاعدة القانونیة بتعدد السلطات العامة التي تعبر عن إرادة الدولة قد 

الهیئات یؤدي ذلك إلى تعارض وتناقض بین هذه القواعد ومن ثم یؤدي إلي نزاع بین السلطات أو 

التي تولت ذلك، من هذه النقطة الحساسة بدأ التفكیر ینصب على ضرورة التوصل إلى قاعدة ما 

حل مشاكل منها التنظیم القانوني للدولة و تحقق الترابط بین كافة القواعد القانونیة التي  یتكون

عل عن طریق ذا ما تحقق بالف، هنالك تعارض فیما بین هذه القواعدمتوقعة الحدوث حین یكون ه

-هذا المبدأ إلى العالم النمساوي، الذي یرجع الفضل في ظهورمبدأ تدرج القواعد القانونیةتقریر

.فكان أول من وضع الدستور على قمة الهرم النظام القانوني في الدولة141-هانس كلسن

ها هي لقد رأینا أن الدستور یعد من أهم مقومات دولة القانون كون أن القواعد التي یتظمن

بین السلطات العامة في الدولة، وهو الذي ینص على حقوق وحریات التي تحدد نظام الحكم و ت

على أحكامه و القوانین فعلى دولة القانون الإلتزام بسمىعلى غرار هذا یعتبر الدستور أالأفراد، و 

.49،50 .ص.صالح، مرجع سابق، صدجال -140
طرح أفكاره في  1973- 1881زعیم مدرسة فبینا عاش في الفترة مابین عامي هانس كلس عالم حقوقي نمساوي و -141

تحت عنوان النظرة 1962ثم في كتاب ترجم إلى الفرنسیة عام 1926دراسة نشرت له في مجلة القانون العام لفرنسا عام 

Laالخالصة للقانون théorie Pur du droitالمقتبس من الموقع الإكتروني ،:
www.wikipedia.org
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إستبعاد أي تشریع التنفیذیة عدم مخالفتهما له كما أن على السلطة القضائیة و  السلطتین التشریعیة

.أو تنظیم یخالفها

، القانونیة وإحترام هذه التسلسلیةفي المعاییر لتسلسلجود بناءا على هذا من الوجوب و 

ل على شكل هرم واحد في أن النظام القانوني یكون في المجم"هانس كلسن"تصوروبالنسبة لفكر و 

مقومات دولة القانون حیث لا یمكن لقد أجمع الفقهاء بأن مبدأ تدرج القوانین هو أحدالدولة، و 

اعد القانونیة على الذي یظهر من خلال سمو بعض القو م أي دولة بدون تدرج لقوانینها و تصور نظا

دة الأدنى للقاعدة الأعلى شكلا القاع یستلزم بالضرورة خضوعوهو ماالبعض الآخر

.142موضوعاو 

القضاء على أنه یوضع في النظام إستقر ما سبق ذكره فقد إتفق الفقهاء و على غرار كلو 

الصادرة القواعد الدستوریة التي تكون أعلى مرتبة من القواعد التشریعیة العادیة أي"القانوني للدولة

التي تصدرها )اللّوائح(هذه بدورها أعلى مرتبة من القواعد القانونیة العامة عن السلطة التشریعیة، و 

لى غایة الوصول إلى القاعدة الفردیة أي القرار الفردي الصادر المسماة بالتدرج التنازلي إو  الإدارة

القاعدة الأدنى جوب خضوعى مبدأ تدرج القواعد القانونیة و عن سلطة إداریة دنیا، ویترتب عل

تجدر الإشارة و  ،143أن تكون متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى و للقاعدة الأسمى، 

الدستوري إحترامه لذا یعتبر مبدأ القاضيمعنى له إن لم یضمنإلى أنّ مبدأ تدرج القوانین لا

.144الرقابة على دستوریة القوانین من المقومات الأساسیة في دولة القانون ولا یتم إلا به 

.54،55 .ص.دجال صالح، مرجع سابق، ص-142
.177،176 .ص.ص ،1964مصر،ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،-143

144- LUC Heuschling, Etat de droit ,Rechtsstaat, Rule of law ,thése doctorat,Dalloz, Paris1, 2002,p .44.
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الفرع الثاني

تكریس مبدأ الفصل بین السلطات

إن مبدأ الفصل بین السلطات كما سلف الذكر یعد حجر الأساس في الحكم الذي تستند 

الحریات، لة القانون وحمایة الحقوق و یرتبط إرتباطا وثیقا بتكریس دو و إلیه الأنظمة الدیمقراطیة، 

خضوع الحاكم له على قدم المساواة مع المحكوم یستبعد تحققه عندفإلتزام الدولة بسلطان القانون و 

التالي تعدد السلطات في الدولة فب.إجتماع كل الوظائف في یدهإنفراد الحاكم بالسلطة العامة و 

هنا لقیام دولة ومتكامل یمنع أي تفرد بالحكم، و تخصص كل منها بمهامها في إیطار معین و 

القانون لیس المقصود به الفصل الشدید بین السلطات، بل یستوجب فقط خضوعها لمبدأ الفصل 

).ثانیا(فصل مرن أو ) أولا(السلطات سواءً كان فصل مطلق بین 

الفصل المطلق بین السلطات: أولا

لقد إتجه واضعوا دستور الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أن مبدأ الفصل بین السلطات الذي 

جاء به مونتسكیو على أنه فصل تام، فصاغو دستورهم على أساس هذا الفهم لضمان إستقلال 

، فالغرض إذن هو ضمان 145، دون تدخل أو ترابط فیما بینهماالسلطات عن بعضها إستقلالا تاما

ا المبدأ ثلاث إستقلال البرلمان عن الحكومة، فالدولة مقسمة بین ثلاث سلطات بحیث یحكم هذ

إنماتنفرد أیة سلطة بسیادة الدولة و التخصص فالمساواة  أن لاوالإستقلال و عناصر هي المساواة

الوظیفي بحیث لا یحق لأي عضو في قلال موجود على المستوى العضوي و تتقاسمها فالإست

وزیر، نفس الشيِء بالنسبة نفس الوقت فيفي آن واحد نائبا في البرلمان و السلطة أن یكون

لا یحق للبرلمان سحب الثقة من بعضها فلا وجود لتعاون بینهما و للهیئات فهي مستقلة عن

یحق للحكومة حلّ البرلمان أو دعوته للإنعقاد، أما فیما یخص الإختصاص الحكومة كما لا

.، ص2011التوزیع، الأردن، عة الثانیة، دار الثقافة للنشر و نعمان أحمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، الطب-145

329.



قیام دولة القانونالفصل الأول                                تأثیر مبدأ الفصل بین السلطات في 

55

فالمقصود به أن كل سلطة تؤدي وظیفتها على نحو مستقل لكنها لا تقوم بها بالكامل كون أن هذا 

.146سوف یؤدي إلى التدخل في صلاحیات غیرها 

ة في البرلمان الجمع بین العضویكما أشرنا أن من بین خصائص الفصل المطلق هو عدم 

لا یحق للسلطة یذیة غیر مسؤولة أمام البرلمان و السلطة التنفعضویة في الحكومة، كما أن الو 

یجوز للرئیس حل البرلمان، فهذه من أهم الخصائص التي التنفیذیة حق المبادرة بالتشریع ، كما لا

.147إستنتجناها من خلال دراستنا للفصل المطلق بین السلطات 

المرن بین السلطاتالفصل:ثانیا

الفصلالنوع من، لكن هذا148ة بین ثلاث سلطات لكل منها وظیفةالدولة موزعوظائف إن

الوظائف، هذا خلافا جود تعاون بین الهیئات و كانیة و لا ینفي إمنجده في الأنظمة البرلمانیة، و 

الثلاث، التشریعیة، للنظام الرئاسي الذي یقوم على فكرة الفصل التام أو المطلق بین السلطات

القضائیة فنجد النظام البرلماني یعتمد على الفصل النسبي أو ما یسمى بالفصل المرن التنفیذیة و 

اس التوازن التنفیذیة فهو فصل مبني على أس، خاصة بین السلطتین التشریعیة و بین هذه السلطات

هذه المظاهر نجد مساهمة السلطة من أبرز آلیات تجسیدسیما الرقابة المتبادلة و لاالتكامل بینها و و 

التنفیذیة في عملیة التشریع إلى جانب السلطة التشریعیة من خلال مبادرة الحكومة بمشاریع 

ر إعدادها على مستوى البرلمان، وحضور أعضاء اللّجان والجلسات القوانین والمشاركة في مسا

یضا تكریس الفصل المرن بین التّدخل في إبداء الآراء حول التعدیلات، كما یظهر أالعامة و 

صورة من  يالعضویة في البرلمان وهو  از الجمع بین العضویة في الحكومةالسلطات من خلال جو 

ن خلال هذا من خلال التشكیلة العضویة المزدوجة مین صور عدم الفصل بین السلطتین و ب

الأنظمة النظم السیاسیة، طرق ممارسة السلطة، أسس –وري والنظم السیاسیة المقارنة بوالشعیر سعید ، القانون الدست-146

.170،171 .ص.، مرجع سابق، ص-السیاسیة وتطبیقات عنها
أهم الأنظمة الدستوریة والسیاسیة في العالم، مرجع وري والنظام السیاسي في لبنان و محمد المجذوب، القانون الدست-147

.93.سابق، ص
الأنظمة النظم السیاسیة، طرق ممارسة السلطة، أسس –نظم السیاسیة المقارنة وري والبوالشعیر سعید ، القانون الدست-148

.171.، مرجع سابق، ص-السیاسیة وتطبیقات عنها
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لتشریعیة على السلطة ا تأثیر المتبادل یظهر أیضا من خلال رقابة السلطةالإرتباط الوثیق بینهما و 

.149رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیةالتنفیذیة و 

الفرع الثالث

الحریاتتكریس الحقوق و 

تقوم علیها الدولة القانونیة، الحریات من بین العناصر أو المقومات التيتعتبر الحقوق و 

الأخیرة في قوانینها التي من غیر الممكن أن نتحدث عن دولة القانون دون أن تكرسها هذه و 

الدولة معا، تصون من خلالها أمن المجتمع و نتهاكات التي تكون لعدة أسباب، و تحفطها من كل الإ

التكریس القانوني للحقوق و  )أولا(الحریات دراسة التكریس الدستوري للحقوق و لهذا سنتعرض ل

)نیاثا(الحریات و 

الحریاتالتكریس الدستوري للحقوق و : أولا

امة، نظرا لما یتضمنه من مبادئ الحریات العللحقوق و طار الأساسيالدستور الإیعد 

كان هناك صراع قائم بین الفرد والسلطة حول مقتضیات ضروریة لقیام دولة القانون، فقدیماو 

الحریات العامة في هذا الصراع بتكریس هذه الحقوق و الحریات العامة و لقد إنتهىالحقوق و 

وریة المعاصرة لما له في الأنظمة الدستالأسمى، فالدستور یعد الوثیقة 150ل مختلف دساتیر الدو 

القواعد القانونیة في الدولة، وذلك لتناوله المبادئ العامة سمو على ما دونه منمن قدسیة و 

الإجتماعیة التي یتعین إنتهاجها من جمیع السلطات العامة في والفلسفة السیاسیة والإقتصادیة و 

نجد الحقوق المدنیة المتمثلة الحریات التي كرست في الدستوربین هذه الحقوق و ومن.151الدولة

، العدد مجلة الفكر البرلماني، "1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور "نور الدین فكایر،149-

.48،47 .ص .ص ،2005العاشر،الجزائر،
، الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة  في "حمایة الحقوق وحریات الفرددور الدستور في تكریس "العربي هاجر،-150

 19و 18نظم من طرف جامعة شلف، یومي ، الم-حالة الجزائر–تغیرات الدولیة الراهنة مالدول العربیة على ضوء ال

.6.، ص2012دیسمبر 
.60.دجال صالح، مرجع سابق، ص-151
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ثقافیة جتماعیة و إحقوق إلى جانبها هنالك في الحق الحیاة، الحق في الكرامة، الحق في السریة،

، نذكر البعض منها، الحق في الرعایة الصحیة، الحق في العمل، الحق فى الملكیةقتصادیةوإ 

الحریات إلخ، وعلى سبیل المثال نأخذ الحقوق و ...وغیرها من الحقوقالتجارةة و حریة الصناع

ذلك بتأسیس الأحزاب أو الجمعیات لكل في المشاركة في نظام الحكم و السیاسیة التي تعتبر حق ل

نجد الدستور ،152ظم الدساتیر كرّست هذا الحقیمكن القول أن معفهي إحدى الحریات العامة، و 

والإجتماع مضمونة إنشاء الجمعیات حریات التعبیر و "على أن  48الجزائري ینص في المادة 

حزاب السیاسیة معترف به حق إنشاء الأ" أنعلى  التي تنص52المادة و "للمواطن

ألیف الأحزاب تحق على واضح بشكل صریح و الذي ینص و الدستور الأردني و  .153"مضمونو 

الأحزاب السیاسیة على للأردنیین حق تألیف الجمعیات و "الفقرة الثانیة منه16المادة السیاسیة في 

أما .154"ذات نظم لا تخالف أحكام الدستورأن تكون غایتها مشروعة ووسائلها سلیمة و

حریة تكوین الأحزاب "منه على 35الدستور التونسي أقر أیضا بهذا الحق حیث نصت المادة 

حریة تأسیس الجمعیات "37، أما الدستور العراقي في المادة 155"مضمونةالجمعیاتالنقابات و 

ولا یجوز إجبار أحد على أو الإنضمام إلیها ،مكفولة ،وینظم ذلك القانونالأحزاب السیاسیة،و 

.156"الإنضمام إلى أي حزب أو جمعیة أو جهة سیاسیة، أو إجباره على العضویة فیها

التعبیر التي تنص حریة الرأي و 5/2الألماني الذي كرس في المادة وبالرجوع إلى الدستور 

الكتابة والصورة، كما أن له الحق في الحصول التعبیر عن رأیه ونشره بالقول و یحق لكل إنسان"

وحریة التغطیة تكفل حریة الصحافة،.على المعلومات بدون عائق من المصادر المتاحة للعامة

نفس الشيء و  ،157"لا یجوز فرض رقابة على ذلكو  .المرئیةلمسموعة و لإعلامیة عبر الوسائل اا

التعبیر بحریة في آراءهم للجمیع حق":التي تنص على21بالنسبة للدستور الإیطالي في مادته 

.588.عفیفي كامل عفیفي، مرجع سابق، ص-152
.مرجع سابق،2016المعدل في 1996دستور -153
 . م1984، شاملا تعدیلاته لغایة 1954دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة  لسنة -154
.2014دستور الجمهوریة التونسیة لسنة -155
.2005دستور جمهوریة العراق لسنة -156
 . م2012م شاملا تعدیلاته لغایة 1949دستور ألمانیا الإتحادیة لسنة -157
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ذلك حینما حرص على ل أهمیة أما الدستور المصري أولى أیضا .158"...وبالكتابة بالقول

الرأي  الفكر و حریة":منه65هذا ما أكدته المادة في أكثر من موضوع في الدستور، و التأكید

یه بالقول، أو الكتابة، أو التصویر، أو أق التعبیر عن رأیه بالتعبیر عن ر ولكل إنسان ح.مكفولة

یة الخامسة لفرنسا الجمهور إضافة إلى تطرق دستور.159 "رغیر ذلك من وسائل التعبیر و النش

.160الحریات الحقوق و  لهذه

الدول أولت أهمیة بالغة للحقوق والحریات في الأخیر یمكن القول أن معظم دساتیر و 

الذي یرجع ماعیة، الثقافیة أو الإقتصادیة و یظهر ذلك من خلال تكریسها سواء السیاسیة، الإجتو 

.161إلى إعتبار الدستور أنه القانون الأسمى في أي تنظیم قانوني 

الحریات س القانوني للحقوق و التكری:انیاث

الحریات العامة فهي تعدّ من أهم الدولیة إهتماما كبیرا للحقوق و لقد أولت الإتفاقیات

میع الدول عند حریاته فلابد من إلتزام جتضم مواد تتعلق بحقوق الإنسان و المصادر الملزمة فعندما

یجب التأكد أن یة، و للقاعدة القانونیة الدولتعد الإتفاقیات المصدر الدولي المباشر الإنضمام إلیها، و 

هذا یعد الحمایة الفعلیة لحقوق الإنسان وحریاته و معاهدات حقوق الإنسان أُبرمت لغرض تأمین 

الحریات لة عن التكریس القانوني للحقوق و من بین الأمثم إنتهاكها مما یعزز إحترامها، و ضمانا لعد

السیاسیة اص بالحقوق المدنیة و العهد الدولي الخنها،ى الصعید الدولي نجد العدید مالعامة عل

الثقافیة، كما هناك أیضا ما یسمى بالوائح الإجتماعیة و بالحقوق الإقتصادیة و العهد الدولي الخاصو 

آلیاتالتي وضعت الأخرى في تكریس حقوق الإنسان و المنظمات الدولیة بحیث ساهمت هي

مهم في تكریس الحقوق أیضا فقد لعب القاضي دور بالرجوع إلى القضاءحمایة هذه الحقوق، و 

ذلك عن طریق أحكام قضائیة سواء كانت دولیة أو داخلیة لأن هناك أعمال قضائیة الحریات و و 

.من دستور الجمهوریة الإیطالیة، مرجع سابق21راجع المادة -158
 . م2014من دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة 65راجع المادة -159
.590،589 .ص.عفیفي كامل عفیفي، مرجع سابق، ص-160
القانون، كلیة الحقوق الحریات الأساسیة، رسالة دكتوراه في ضي الإداري في حمایة الحقوق و لقاسكاكني بایة، دور ا-161

.38.، ص2011العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و 
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مثال عن و  .162إشترك فیها القضاء لوضع قواعد ومبادئ قانونیة خاصة بحقوق و حریات الإنسان

هذا نجد فرنسا في تجربتها الطویلة في المجال القضائي بحیث قامت بالتصدیق على الإتفاقیة 

حریاته الأساسیة أین سمحت من خلالها لمواطنها بعد إستنفاذ الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان و 

الإنسان وق كل طرق الطعن على المستوى الداخلي بإمكانیة اللجوء إلى المحكمة الأوروبیة لحق

1948، أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 163بورغالمتواجد مقرها بستراس

لحقوق، وقد اناس أحرارا متساوون في الكرامة و یولد جمیع ال":نصت المادة الأولى منه على

لمادة الثانیة من تضیف او ".أن یعامل بعضهم بعضا بروح الإخاءعلیهم وهبوا عقلا و ضمیرا و 

كل إنسان الحق في التمتع بكافة الحقوق و الحریات دون أي تمییز یعود "نفس الإعلان أن

لا یجوز القبض على "المادة التاسعة التي تنص على أنهو ، "سببه إلى العرق، الدنیا، أو اللغة 

".أو حجزه أو نفیه تعسفیاأي إنسان

ها من المواد التي غیر ، و ..."محل إقامته إختیار لكل فرد حریة التنقل و " على أن 13/2و المادة 

.164الحریات العامة في الإعلان كرست الحقوق و 

الحریات كما هي متعارف علیها على المستوى وبهدف ضمان حمایة حقیقیة للحقوق و 

الممارسة، الدولي، من الضروري أن تعمل الدول على إعطاء الأولویة في التطبیق على مستوى 

أن تعمل على ملائمة تشریعاتها الداخلیة مع التشریع والإعلانات الدولیة، و لمقتضیات الإتفاقیات 

ثانیة من قانون الإعلام بالرجوع إلى التشریعات الداخلیة نجد المادة ال، ففي هذا الصدد و 165الدولي

شریع التإطار أحكام هذا القانون العضوي و یمارس نشاط الإعلام بحریة في "أنهالتي تقر

خیاطي مختار، دور القاضي الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة شهادة الماجستیر في إیطار مدرسة 162-

العلوم السیاسیة، جامعة مولودالدولي، كلیة الحقوق و ، فرع القانون العام "القانون الأساسي و العلوم السیاسیة"،الدكتوراه

   .38- 36 .ص.، ص2011معمري، تیزي وزو، 
.211.قاضي أنیس فیصل، مرجع سابق، ص-163

.مرجع سابق،1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 164-

ماي10الحریات، موقع العلوم القانونیة، مقال منشور یوم الأحد الحمایة القانونیة والقضائیة للحقوق و لهیني محمد، ا 165-

:علي الموقع الإلكتروني2016فیفري27تاریخ الإطلاع 2015
www.marocdroit.com
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المتعلق بكیفیات ممارسة الحق 14-90كما نجد قانون .166"...المعمول بهما التنظیم و 

ممارسة من النزعات الجماعیة في العمل وتسویتها و الوقایةالمتعلق ب02-90القانون و  167النقابي

أنها مكرسة في إضافة إلى ذلك نجد.الحریاتو على مجموعة من الحقوق نصا،168حق الإضراب

،169"س لأحد التنازل عن حریته الشخصیةلی"46بالضبط في نص المادة القانون المدني و 

یس للحقوق لتطرق إلى قانون العقوبات الذي هو الآخر نجد في مواده تكر خر مثال نستهله باوآ

أنه یعاقب الموظفین بالسجن المؤقت من خمسة إلى"107المادة الحریات التي تنص علیهو 

لحقوق الوطنیة مساس بالحریة الشخصیة للفرد أو اعشر سنوات إذ أمر بعمل تحكمي أو

.170"للمواطنین أو أكثر

هي لعامة هي واجبات بالنسبة للدول و الحریات االي من خلال كل ما قیل فالحقوق و وبالت

قانوني أي لا یمكن تصورها خارج نستخلص أنها ذو طابع س الوقت حقوق بالنسبة للأفراد، و في نف

حریاتهم لبناء وق الأفراد و الأساسي لحقعتبر هذا المبدأ الضمان الحیوي و طار المشروعیة الذي یإ

.دولة القانون

، صادرة في 02ش، عدد ،د،ج،ج،ر،، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -166

.2012جانفي 15
.یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، مرجع سابق14-90قانون عضوي رقم -167
ت الجماعیة في العمل وتسویتها ، یتعلق بالوقایة من النزاعا1990فیفري 06المؤرخ في 02-90قانون عضوي رقم -168

.1990فیفري 07، الصادر في 06ممارسة حق الإضراب،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد و 
لسنة 78متمم یتضمن التقنین المدني، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد ، معدل و 15/09/1975مؤرخ في 75/59أمر رقم -169

1975.
مؤرخ في ال 06/01متمم بقانون رقم یتضمن قانون العقوبات، معدل و 08/06/1966مؤرخ في 66/156أمر رقم -170

.20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون رقم ، و 2006فیفري 20
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لقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تبني مبدأ الفصل بین السلطات وذلك تكریساً 

فكان الغرض من المبدأ هو تجنب تداخل السلطات فیما بینها في .لتجارب النظام الدیمقراطي

مؤكداً على ما أتى به دستور 2016المعدل في 1996وبهذا فقد جاء دستور ،الصلاحیات

ضرورة جعل لكل سلطة حدوداً واضحة بها وهيتبنیه لمبدأ الفصل بین السلطات و وذلك ب1989

مراقبة مدى فیذیة تكمن صلاحیاتها في تنفیذ و القضائیة، فالسلطة التنالسلطة التنفیذیة، التشریعیة، و 

بإعتبار أن النظام د القانونیة والتي یوجد على رأسها رئیس الجمهوریة والوزیر الأولتطبیق القواع

ة التي تتولى مهمة سن السیاسي الجزائري تبني إزدواجیة السلطة التنفیذیة، ثم السلطة التشریعی

عات المعروضة اأخیرأ السلطة القضائیة ومهمتها الفصل في مختلف النز القوانین والتصویت علیها و 

بین أو بینها وبین أشخاص القانون العام، أو،أمامها سواءً كانت بین أشخاص القانون الخاص

.أشخاص القانون العام فیما بینهم، هذا فیما یخص تنظیم السلطات في النظام السیاسي الجزائري

مبدأ الفصل بین السلطات بمجموعة من الضمانات 2016المعدل في 1996ولقد أحاط دستور 

التشریعیة من أجل ضمان عدم تعدي سلطة رقابیة بین السلطتین التنفیذیة و تنظیم علاقة أهمها

، التنفیذیةتمارس رقابتها على السلطةعلى الأخرى وذلك بعدة وسائل، أین نجد السلطة التشریعیة 

نذكر منها مناقشة خطة عمل الحكومة، التصویت بالثقة وسحبها وغیرها من الوسائل القاونیة 

نوحة لها، كما سوف نجد أن المشرع خص أیضاً السلطة التنفیذیة بوسائل عكسیة ضد المم

البرلمان، كما هنالك لمجلس دستوري یتولى مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، وهذا للقضاء على 

.إحتمال تدخل سلطة على الأخرى كأحد ضمانات تكریس مبدأ الفصل بین السلطات

ضف إلى ذلك تكریس المؤسس الدستوري لإستقلالیة السلطة القضائیة من خلال ضمانات 

الإستقلال العضوي والوظیفي التي تكفل لها الإستقلال عن البرلمان والحكومة، فتكون السلطات 

أساسیاً لأداء القضاء بموجبه بعیدة عن إحتمالات التدخل في إختصاصاتها الذي یعتبر شرطاً 

.تمثلة في تطبیق القانونالممهمتها و 

أما فیما یخص الشروط الأساسیة لقیام دولة القانون في الجزائر تنتفي بإنتفاء مبدأ الفصل 

وذلك یعود لتفوق رئیس ،السلطات لكونه من المقومات الأساسیة الأولى لقیام دولة القانون
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، كما یة جد فعالة علیهاوسائل ضغط قانونمنالجمهوریة على السلطة التشریعیة نظراً لما یملكه

الوظیفي للسلطة التنفیذیة بالسلطة على ورق جراء الإرتباط العضوي و یعتبر إستقلال القضاء حبر

القضائیة الذي یظهر في كیفیة التعیین داخل الأجهزة القضائیة وكذا في إجراءات سیر العمل 

تمتع بها رئیس الجمهوریة القضائي وهیمنته على المجلس الأعلى للقضاء وخاصة الحصانة التي ی

ممثل السلطة التنفیذیة أمام السلطة القضائیة في الظروف العادیة والظروف الإستثنائیة، علاوةً عن 

.ذلك تحكمه في المجلس الدستوري

ومن هذا المنطلق قسمنا دراستنا في هذا المبحث إلى مبدأ الفصل بین السلطات على ضوء 

ى مدى توفر الشروط الأساسیة لقیام دولة القانون في ثم إل)المبحث الأول(1996دستور

.)المبحث الثاني(الجزائر

المبحث الأول

مبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري

یتفق فقهاء القانون العام في العصر الحدیث على أن مبدأ الفصل بین السلطات هو ذلك 

المبدأ الذي یبنى على وجود عدة سلطات في الدولة بحیث تضطلع كل واحدة منها بوظیفة محددة، 

الفصل الوظیفي بین السلطات ففي الدستور الجزائري أساسین الفصل العضوي و ترتكز علىوالتي 

یة والقضائیة، أكد على ضرورة وجود حدود واضحة لكل من السلطة التنفیذیة، التشریع1996لسنة 

د على ثنائیة السلطة ولم یكتفي بهذا فحسب بل إعتم.172صلاحیات محددة بهافلكل سلطة تقسیم و 

.تبنى إزدواجیة القضاء كذلكالتنفیذیة وعلى ثنائیة الجهاز التشریعي و 

التنفیذیة فهي تشكل أهم سمات تبادلة بین السلطتین التشریعیة و أما فیما یخص الرقابة الم

دولة وخاصة السلطتین التشریعیة ن السلطات في الالفصل المرن بین السلطات، وهي بذلك توحي بأ

وسائل تأثیر متبادلة لالتنفیذیة لیست مستقلتین عن بعضهما البعض تمام الاستقلال، وإنما هنالك و 

تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل "على 2016المعدل في 1996من دستور 15/1تنص المادة -172

.مرجع سابق، ..."بین السلطات والعدالة الإجتماعیة
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وسائل لضمان تطبیق السلیم لمبدأ عة لسلطة أخرى بموجب إستخدام اببینهما تجعل كل سلطة ت

الفصل بین السلطات، ضف إلى ذلك تنظیم رقابة مُحكمة على دستوریة القوانین تكفل إحترام 

وذلك بواسطةر،أي نص قانوني مخالف للدستو الدستور من طرف السلطات حیث تمنع صدور

تغیرات في 2016ي لسنة لذي أحدث له التعدیل الدستور ا المجلس الدستوريالمتمثلة فيهیئة، و 

كذا كیفیة عمله، وقد كانت هذه التعدیلات تهدف إلى تحقیق توازن أحسن لسیر تشكیلته و 

.المؤسسات السیاسیة

أما السلطة القضائیة فقد أحاطها المؤسس الدستوري بمجموعة من الضمانات بما یحقق 

رفع المظالم لكونها جهة تطبق سیادة القانون، تحقیق العدالة و إستقلالیتها الفعلیة لتجسید مبدأ

سنحاول التطرق إلیه في هذاضغوطات من طرف سلطة أخرى، وهذا ماالقانون دون أي تبعیة أو 

،)المطلب الأول(الذي قسمناه إلى تنظیم السلطات في النظام السیاسي الجزائري المبحث و 

).المطلب الثاني(طات وضمانات تطبیق مبدأ الفصل بین السل

المطلب الأول

تنظیم السلطات في النظام السیاسي الجزائري

كرس المؤسس الدستوري الجزائري فیما یخص تنظیم سلطات الدولة للرأي الراجح لفقهاء 

القانون العام الذي یقر بأن جمیع الأنظمة السیاسیة المقارنة باختلاف طریقة تنظیمها لمبدأ الفصل 

والمتمثلة في ،173رالسلطات تعتمد على مؤسسات مركزیة وأساسیة والمنظمة بموجب الدستو بین 

الفرع (، والسلطة القضائیة )الفرع الثاني(السلطة التشریعیة )الأوللفرع ا(السلطة التنفیذیة

.)الثاني

النظم السیاسیة ،النظریة العامة للدولة والدستور -القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ،بو الشعیر سعید،-173

  . 10. ص ،، مرجع سابق-طرق ممارسة  السلطة 
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الفرع الأول

السلطة التنفیذیة

على السلطة التنفیذیة في الفصل الأول من الباب 2016المعدل في 1996نص دستور 

مادة عن هذه السلطة المهمة في النظام 28الثاني تحت عنوان تنظیم السلطات أین نجد حوالي 

، والتي تتشكل من رئیس الجمهوریة زدواجیة السلطة التنفیذیةإالسیاسي، والتي تمحورت على مبدأ 

.الوزیر الأولو 

الجمهوریةرئیس  -أ

، وهذا یعد رئیس الجمهوریة الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري

لدستوریة، والدلیل ما جعله في مركز ممتاز سواء داخل هذه السلطة أو مقارنة مع باقي السلطات ا

وهذا ما نصت ،ع العام المباشر والسرينتخابه بواسطة الشعب عن طریق الاقتراإ على ذلك طریقة

من نتخاب رئیس الجمهوریةإویعتبر ،2016174المعدل في 1996من دستور85علیه المادة 

طرف الشعب وحصوله على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبرة عنها ترجمة لمبدأ السیادة 

،السیاسیةإنتمائاتهم یسا لكل المواطنین بكل أطیافهم و حیث یصبح المرشح المنتخب رئ،الشعبیة

عتماد الإو  .الاختلافات السیاسیةبغرض محافظة رئیس الجمهوریة على وحدة الأمة مهما كانت

نتخابه عن طریق البرلمان الذي إعلى هذه الطریقة أیضا یقوي من مركزه السیاسي على عكس من 

جمهوریة ئیس الستقلالیة ر إوهذا ما یعبر صراحة عن ،ستقلالیة كاملة في أداء مهامهإلا یكسبه 

عن و ، 175الشروط المتعلقة بترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة  عن أما.عضویا عن البرلمان

.الحصریةوالسلطاتالتي خولها إیاه الدستور فنركز على الصلاحیاتسلطاتو  صلاحیات

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 85راجع المادة -174
.نفس المرجع، 2016المعدل في 1996من دستور 87راجع المادة -175
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ین مساعدیه في یتعسلطةلرئیس الجمهوریة الجزائریة ریتادسال تلخوّ :سلطة التعیین-

كما أنه ،هو الذي یعین أعضاء الحكومة2016المعدل في 1996ففي دستورالتنفیذیة،السلطة 

لمحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولةكالتعین رئیس ا،هو الذي یعین في أرقى مناصب الدولة

وهذا حسب نص القضاة إضافة إلى تعیین الولاة ام للحكومة وكذا محافظ الجزائر و والأمین الع

إذا كانت التعیینات التي یقوم بها رئیس الجمهوریة عادة خاضعة ،176دستورمن ال92المادة 

في مجلس الوزراء، أو تلك كوجوب صدور مرسوم رئاسي بالتعیینلمجموعة من القیود الشكلیة 

التي تتعلق بمراعاة عامل الأغلبیة البرلمانیة في بعض التعیینات، فرئیس الجمهوریة هو رئیس 

هو صاحب هذا الاختصاص وإن كان للوزیر الأول سلطة ممارسة بعض السلطة التنفیذیة، إذن

.، فإن هذا الأخیر یكون دائما مقید بموافقة رئیس الجمهوریة على ذلك كونه تابع له177التعیینات

ضطلع ی لذيالسلطة الفعلیة ارئیس الجمهوریة هو صاحب أن تناولناهبالتالي نستخلص من كل ما 

178الوظائف بین السلطات توزیعبوظیفة التعیین دون إشراك باقي السلطات الأخرى تطبیقا لمبدأ 

ذ مختلف تخاالوزراء الجهاز الذي یتم بداخله إیشكل مجلس :رئاسة مجلس الوزراء-

الذي یكون على رأس  هووبالتالي ،179رئیس الجمهوریةوهذا برئاسةالقرارات التي تهم الأمة

.، أین یتم تناول كل النقاط المدرجة في جدول أعمالهالوزراءمجلس 

به قبل یجتمعمن الدستور، 107في حالة اعتزامه تقریر الحالة الاستثنائیة، وفقا للمادة أما 

ة بئلى وشك الوقوع أي أن في حالة التعإعلان الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو كان ع

، أن یعلنها في مجلس الوزراء وهذا حسب ما نصت علیه المادة مهوریةالعامة یجب على رئیس الج

القرارین  نلمجلس الوزراء أو الاجتماع به، إلا أوالسبب في تقریر الاستماع،180من الدستور108

رئاسة مجلس لا شك في أنعلى النشاط الحكومي وحقوق وحریات الأفراد، و سیكون لهما أثر

.مرجع سابق، 2016المعدل في 1996من دستور92مادة راجع ال-176
.، نفس المرجع2016المعدل في 1996من دستور 99راجع المادة -177
.41.یوسف عبد الحمید، مرجع سابق ص-178
یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي "2016المعدل في 1996من دستور91تنص المادة -179

.مرجع سابق، "یرأس مجلس الوزراء...بالسلطات و الصلاحیات الآتیة،تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، 
.، نفس المرجع2016المعدل في 1996، من دستور108، 107راجع المواد -180
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الجمهوریة دون تحدید لطریقة عمله وطبیعة مناقشة نتائجها تثیر تساؤلا حول الوزراء المسند لرئیس 

مدى حریة الوزیر الأول ومساعدیه في مناقشة المواضیع التي یشرط الدستور عرضها على مجلس 

.181الوزراء

2016المعدل في1996كرس دستور:الخارجیةقیادة الدفاع الوطني و السیاسة -

على أنه 91قاعدة عامة تتمثل في إنفراد رئیس الجمهوریة في مجال الدفاع الوطني في المادة 

من القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهوریة وتضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه هو

.یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني

أین 1976ة في ظل دستور لعب الجیش الوطني دور فعال ومهم في الحیاة السیاسیكما

نجد المؤسس الدستوري أقر أحكام خاصة به ووضح دوره في ذلك، إلا أن بعد إعتناق التعددیة 

،28182الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات تم تقلیص من دوره وخصص مادة وحیدة هي المادة

استعمال السلطات المدنیة للقوات لقواعد المتعلقة الدفاع الوطني و على أن البرلمان یشرع في مجال ا

المسلحة، إلا أن میدان الدفاع الوطني یبقى من الاختصاصات الحصریة  لرئیس الجمهوریة لكونها 

.من القطاعات السیادیة ومسألة تنظیمیة

أن رئیس ": على من الدستور 3الفقرة  91أما مجال الشؤون الخارجیة فنصت المادة 

وبالتالي یعد صاحب سلطة التعین في هذا "لخارجیة للأمة ویوجهها الجمهوریة یقرر السیاسة ا

المبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم ن سفراء الجمهوریة و هو الذي یعیف ،المجال أیضا

لا محفوظا ا، ومجال السیاسة الخارجیة مجمن الدستور 2الفقرة  92وهذا ما نصت علیه المادة 

تعرض على البرلمان الاتفاقیات الدولیة،إبرام المعاهدات و أما فیما یخص.لرئیس الجمهوریة بمفرده

.149183المادة نصهذا بمقتضىو  یها،ها قبل مصادقة رئیس الجمهوریة علعلیللموافقة

.387،388 .ص.دیدان مولود، مرجع سابق، ص-181
.مرجع سابق،2016المعدل في 1996من دستور28راجع المادة -182
.نفس المرجع، 2016المعدل في 1996، من دستور149والمادة ،92/2، 140/26،91/3، 28، 91:راجع المواد-183
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وفي هذا السیاق یبدو أن المؤسس الدستوري لم یخرج عن الإطار العام الذي تضمنه 

مختلف الدساتیر في إشراك السلطة التشریعیة إلى جانب السلطة التنفیذیة، إلا أن ما نلاحظ أن 

رئیس الجمهوریة یستأثر في مجال الشؤون الخارجیة، فلا یزال یجسد الدولة داخل البلاد وخارجها 

بالسلطة الكاملة في تقریر السیاسة الخارجیة، وتعود مبررات إسناد قیادة الشؤون الخارجیة ویحتفظ 

ستقرار هذا المجال وجعله في منأى عن الصراعات الحزبیة ولا إإلى رئیس الجمهوریة إلى ضرورة 

.184یكون ذلك إلا بإسنادها لشخص واحد هو رئیس الجمهوریة مجسد وحدة الأمة وحامي الدستور

الوزیر الأول -ب 

ستشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینهي مهامه وهذا ما إبعد الوزیر الأولرئیس الجمهوریةیعیین

2008بعد ما كان في تعدیل ،2016المعدل في 1996من دستور  5الفقرة  91أكدته المادة 

وزراء یتم تعینهم من قبل رئیس كما هناك.یةالبرلمانالأغلبیةیعینه وینهي مهامه دون استشارة

یعین رئیس الجمهوریة "93وهذا ما نصت علیه المادة ،ستشارة الوزیر الأولإالجمهوریة بعد 

.185"الوزیر الأولستشارةإبعد أعضاء الحكومة 

زدواجیة السلطة التنفیذیة مازال رئیس الجمهوریة یملك سلطة تقدیریة واسعة في تعین ورغم إ

له صلاحیات أوسع من مع أن رئیس الجمهوریة هو الذي یرأس مجلس الوزراء الذي 186الوزراء

الذین یشكلون مجلس الحكومة  نفیما یتعلق بالوزراء فهم أعضاء الحكومة الذیمجلس الحكومة، 

وكذا كاتب الدولة باعتبار أن هذا الأخیر ،، وزیر منتدبعدة تسمیات من بینها وزیر الدولةأخذوا

وعلیه فالوزیر یشكل ،إقامة وزارة مستقلةتحتاج إلىمعین أو ینصب لتسیر قطاع لا یساعد وزیر

أما فیما یخص بالجهاز .جزء لا یتجزأ من الحكومة التي تعتبر الرجل الثاني للسلطة التنفیذیة

ذو طابع اجتماعي ذو طابع اقتصادي وزارت ء فقسمت إلى وزارت السیادة وزارتالتنظیمي للوزرا

وبالرجوع إلى صلاحیات الوزیر الأول بما أنه الرئیس الإداري الأعلى لجمیع المصالح ،187وثقافي

.45،43 .ص.عبد الحمید، مرجع سابق، صیوسف -184
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996تور دس-185
.144.، ص1994أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -186
.91.، ص2002بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر، -187
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من التعدیل الدستوري 99التي تتكون منها وزارته فإن أهم اختصاصاته أوردها المشرع في المادة 

.2016188لسنة 

توسیع من ناكه ،2008بدستورمقارنة 2016في التعدیل الدستوري لسنة  هنلاحظما

صلاحیات الوزیر الأول وعدم تقیده بالنظر للفقرة الرابعة، یوقع المراسیم التنفیذیة وله الحریة في 

یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة الرئیس "بإضافة  وذلك فهو مقید2008ذلك أما في تعدیل 

یرأس "جدید كما نلاحظ إضافة صلاحیة أخرى للوزیر الأول في التعدیل ال"الجمهوریة 

أو  ،189ستقالةومة فإنها تنتهي سواء بالإ، أما فیما یخص إنهاء لمهام الحك"اجتماعات الحكومة

أو حالة أخرى ،190الإقالة في حالة عدم موافقة مجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة 

.191تتعلق بالترشح الوزیر الأول لرئاسة الجمهوریة 

الفرع الثاني

السلطة التشریعیة

على السلطة التشریعیة في الفصل الثاني من الباب 2016المعدل في 1996نص دستور 

155إلى المادة 112حیث نظمها المؤسس الدستوري في المواد المتعلق بتنظیم السلطات،الثاني 

المتمثل في إقرار النظام البیكامیراليو  ولقد عمد على إتباع النهج المتبع في الدیمقراطیة اللیبرالیة

بنص على ممارسة السلطة التشریعیة من قبل هیئتین مستقلتین هما المجلس الشعبي الوطني، 

الناحیة العضویة من خلال تشكیلیةوتظهر استقلالیة السلطة التشریعیة من .ومجلس الأمة

البرلمان، وكذلك ما یسمى بتنافي عضویة البرلمان، أما من الناحیة الوظیفیة نجد البرلمان الجزائري 

الإشراف علىلك بتولیه إعداد نظامه الداخلي و یتمتع بقدر من الاستقلالیة من هذه الناحیة أیضا وذ

.التصویت علیهاإعداد القوانین و 

.، مرجع سابق2016في المعدل 1996من دستور 99راجع المادة لمعرفة صلاحیات الوزیر الأول-188
.نفس المرجع،2016المعدل في 1996من دستور100راجع المادة -189
.نفس المرجع،2016المعدل في 1996من دستور95راجع المادة -190
.نفس المرجع، 2016المعدل في 1996ستورد  ،104/2راجع المادة -191
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تشكیل البرلمان -أ

ینتخب مجلس الأمة، حیث لسین هما المجلس الشعبي الوطني و یتشكل البرلمان من مج

السري وهذا ما نصت علیه العام المباشر و طریق الاقتراعأعضاء المجلس الشعبي الوطني عن 

من القانون 84، كما تنص المادة 2016192المعدل في 1996من دستور118/1المادة 

نتخاب أعضاء نتخابیة لإلإعلى أن تحدد الدائرة االمتعلق بالنظام الانتخابات 01-12العضوي رقم 

وذلك بأخذ ،لها في البرلمانالمجلس الشعبي الوطني حسب الجدول وعدد المقاعد المطلوب شغ

-12وحسب الجدول الملحق بالأمر رقم ،193التواصل الجغرافيعین الاعتبار الكثافة السكانیة و ب

رتفاع عدد السكان بعدما كان عدد المطلوب شغلها لإوذلك یعود 462أصبح مجموع أعضائه 01

،194بموجب هذا الأخیرالملغى 08-97مقعدا حسب جدول الملحق بالأمر رقم 389في البرلمان 

ستخلاف نائب البرلمان عند شغور مقعده سواء إویحدد أیضا قانون المتعلق بالانتخابات كیفیة 

نتخابیة لدى المجلس إأو ستقالته أو حصول مانع قانوني له أو تعینه في وظیفة حكومیة إبسب 

عب تجسیدا لمبدأ نتخاب المجلس الشعبي الوطني من قبل الشإ، من خلال ما قیل یعد  الدستوري

فلا تتدخل السلطة التنفیذیة بصورة مباشرة في تعین أعضاء ،الفصل العضوي بین السلطات

عضویة في المجلس الومدة ،195ستخلاف أحد أعضائه المذكورة أنیفا إوكذلك في حالة .البرلمان

.سنوات 5هي 

لمان الجزائري أما فیما یخص أعضاء مجلس الأمة التي تعتبر الغرفة الثانیة في البر 

نتخاب مجلس إختلاف مع الإلاحظ نف ،السريعن طریق الاقتراع غیر المباشر و ینتخب أعضائه

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ": على أن 2016المعدل في 1996من دستور 118/1تنص المادة -192

.مرجع سابق، "عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري
، 01، یتعلق بنظام الانتخابات، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد2012جانفي 12،المؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -193

.2012جانفي 14صادر في 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، 1996بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور -194

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإقلیمیة، كلیة الحقوق و جماعاتفرع القانون العام، تخصص قانون ال

.22.، ص2013
.34.یوسف عبد الحمید، مرجع سابق، ص-195
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أعضاء )2/3(ینتخب ثلثا ":علىمن الدستور 118/2الشعبي الوطني، بحیث نصت المادة 

السري، بمقعدین عن كل ولایة، من بین أعضاء عن طریق الاقتراع غیر المباشرو مجلس الأمة

أي یتكون مجلس الأمة من ، "لس الشعبیة الولائیة االمجالس الشعبیة البلدیة و أعضاء المج

الكفاءات ئیس الجمهوریة من بین الشخصیات و ، أما عن الثلث الأخر فیعینهم ر )عضو96(

، أما فیما یخص مدة العضویة في مجلس الأمة فهي محددة بمدة )عضو48(دل االوطنیة ما یع

ن وقد حدد القانو ،واتسن)3(وتجدد تشكیلیة مجلس الآمة بالنصف كل ثلاث .سنوات) 6( ةست

الإجراءات الخاصة بالإضافة إلى الشروط و ،قتراعسنة یوم الإ 40ـبالمتعلق بالإنتخابات شرط السن 

.196ستخلاف عضو مجلس الأمة إبإجرائه، كما حدد كیفیة 

وذلك  ،متیاز دستوريإأما فیما یتعلق بالحصانة فأعضاء البرلمان یتمتعون بها فهي بذلك 

یعتبر ضمانة أساسیة وحقیقیة تهدف إلى منح أعضاء البرلمان الثقة التي تمكنهم من إدلاء 

.197إرساء الفكر الدیمقراطيرلماني و بتصریحات وغیرها من الأمور التي تهدف إلى إعلاء الفكر الب

على  مجلس الأمة من شأنه التأثیریمكن القول أن تعین الثلث الباقي منتناولناهل ما في كو 

ذا توافقت الأغلبیة البرلمانیة تسویة مبدأ الفصل بین السلطات خاصة إستقلالیة المجلس و إ

.198الرئاسیة وهو ما یجعل المجلس أداة طبیعیة في ید السلطة التنفیذیة و 

تنافي عضویة البرلمان -ب

یقصد من خلال هذا العنصر عدم الجمع بین عضویة المجلس الشعبي الوطني ووظائف 

ممارسة الوظیفة البرلمانیة مادام عتبر من بین الضمانات الأساسیة لأن هذا ی لاالسلطة التنفیذیة إ

ه الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة، تأن المجلس الشعبي الوطني یدخل في صمیم اختصاص

المتعلق بعضو 01-01من القانون 3/2في المادة و . ضمانا لمبدأ الفصل بین السلطاتوكذلك 

یوضع عضو "أیة وظیفة أخرى،ت التنافي بین عضویة البرلمان و البرلمان تنص ضمنیا على حالا

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور119، 118راجع المادتین -196
.24.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-197
.36.یوسف عبد الحمید، مرجع سابق، ص-198



لطات ودولة القانون في الجزائر     تكریس مبدأ الفصل بین السل الثاني                     الفص

71

أشار القانون كما،199"البرلمان في حالة انتداب قانوني، ویتفرغ كلیا للمهام التشریعیة والرقابیة

،200وذلك في المادة الثالثة منهالذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 02- 12 يالعضو 

یجعله  یقوم بها على أكمل كما أن تنافي الجمع بین الوظیفتین یضمن استقلالیة عضو البرلمان ما

ید كیفیة انتخاب نجد تحد2016المعدل في1996من دستور 120بالرجوع إلى المادة وجه و 

حالات التنافي ضاء مجلس الأمة وتعینهم وشروط قابلیتهم للانتخاب و نتخاب أعإالنواب، وكیفیة 

.201بموجب قانون عضوي

البرلمان في إعداد نظامه الداخليسیادة  -ج

الذي لها  الدائمة في إطار نظامها الداخليتتولى السلطة التشریعیة مهمة تشكیل لجانها

2016المعدل في 1996من دستور 134كامل الحریة في إعداده وهذا ما نصت علیه المادة 

،202"الدائمة في إطار نظامها الداخليمجلس الأمة لجانهایشكل المجلس الشعبي الوطني و "

رقم ا أكد علیه القانون العضوي السلطة في إعداد نظامها الداخلي هذا ملبرلمان الحریة و لفیكون 

مجلس الأمة وكذا علاقتها الوظیفیة بالحكومة، ق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني و متعل99-02

مجلس الأمة یعدان نظامها الداخلي ویصادقان علیه، بغیة ن كلا من المجلس الشعبي الوطني و أ

ة یعرض علیها تنظیم الغرفتین من جمیع النواحي، فالمجلس الشعبي الوطني یشكل لجانا دائم

ختصاصاتها، كما أعطیت له إمكانیة إنشاء إقتراحات التي تدخل في إطار یع المشاریع أو الإجم

البرلمان،ج،ر،ج،ج،د،ش ، یتضمن القانون الأساسي لعضو2001جانفي9، المؤرخ في01-01قانون عضوي رقم -199

2008أكتوبر 5مؤرخ في 18-08، معدل ومتمم، بموجب القانون العضوي رقم 2001فیفري 04، صادر في 09عدد 

.2008أكتوبر 8صادر في 58یتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
ت التنافي مع العهدة البرلمانیة، ، یحدد حالا2012جانفي 12، المؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم -200

.2012جانفي 14صادر في 01ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 120راجع المادة -201
معدل 1997أوت  13مؤرخ في  53عدد  الصادر في ج،ر،ج،ج،د،ش،للمجلس الشعبي الوطني،النظام الداخلي -202

.2000جویلیة 30، صادر في 46عدد  ، ج،ر،ج،ج،د،ش،متمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيو 
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ادق علیها لجان خاصة في المسائل ذات المصلحة الوطنیة عند الضرورة بناء على لائحة یص

.203المنصوص علیها في نظامه الداخلي المجلس وفق للإجراءات 

التصویت علیهاسلطة البرلمان في إعداد القوانین و  -د

من 138فنص المادة ،البرلمان وظیفیا من خلال التشریع الذي یقوم بهیتمثل دور

أعلاه، 137مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة "بالنص صراحة  ذلكإلى  تشیرالدستور

یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني 

وتضیف الفقرة الثالثة من نفس المادة على "و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه

ص الذي صوت علیه الغرفة الأخرى، وتناقش كل تعرض الحكومة على إحدى الغرفتین الن"أن 

وباستقراء هذه المادة یتضح لنا أن ، "غرفة النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرى ویصادق علیه

لسلطة التشریعیة سلطة فعلیة فیما یخص القوانین وذلك سواء بإعدادها أو بالتصویت علیها  

في عدة  وظیفیاالبرلمانتمتع به ی ذيالضف إلى ذلك المجال الواسع .204بالموافقة أو الرفض

، كما یشرع بقوانین التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیةمیادین ونذكر على سبیل المثال،مجالات و 

وهذا ما نصت علیه،...عضویة في مجال تنظیم السلطات العمومیة وعملها وكذا نظام الإنتخابات

.205 2016في المعدل 1996من دستور 141المادة و  140المادة 

الفرع الثالث

السلطة القضائیة

السلطة التنفیذیة تتولى تنفیذها فإن التشریعیة تتكفل بسن القوانین و إذا كانت السلطة

السلطة 2016المعدل في 1996دستورتناولتتكفل بتطبیقها، وقد التيالسلطة القضائیة هي

، معدل متمم 1998فیفري18،صادر في 08ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد الصادر فيالنظام الداخلي لمجلس الأمة،-203

اخلي ، معدل ومتمم بالنظام الد1999نوفمبر 28صادر في  84عدد  بالنظام الداخلي لمجلس الأمة،ج،ر،ج،ج،د،ش،

.2000دیسمبر 17، صادر في 77عدد لمجلس الأمة،ج،ر،ج،ج،،د،ش، 
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور -204
.نفس المرجعمن  141و 140راجع المادتین للمزید من التفاصیل حول المجالات والمیادین التي یشرع فیها البرلمان-205
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أكدت و  177إلى  151مادة من 21صص لها خالفصل الثالث من الباب الثاني و القضائیة في

تمارس في إطار القانون والتي تعد نتیجة طبیعیة لمبدأ على استقلالیة القضاء و 156مادة ال

ذالك بدراسة الجهة التي تتولى الأمر الذي سنحاول التطرق إلیه و وهو  ،206الفصل بین السلطات

ثم الجهة التي تختص بالفصل في )أولا(هو القضاء العاديل في النزاعات بین الأفراد ألا و الفص

).ثانیا(المنازعات الإداریة وهو القضاء الإداري

القضاء العادي: أولا

جهة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد، أویقصد بالقضاء العادي ال

القضاء نظام القضائي المزدوج فإنالبینهم وبین الإدارة وهي تحاكي تصرفات الأفراد، وبمقتضى 

المحكمة العلیا في على رأسهاكم العادیة على اختلاف أنواعها ودرجاتها و العادي یتألف من المحا

على ،208المتعلق بالتنظیم القضائي11-05نصت المادة الثالثة من القانون العضوي ، ف207الجزائر

.المحاكمحكمة العلیا، المجالس القضائیة و أن النظام القضائي یشمل الم

المحكمة في البدایة على ،بمبدأ التقاضي على درجتینالنظام القضائي الجزائريیكرس 

أما المحكمة العلیا فتكتفي باعتبارها .ستئناف أمام المجلس القضائيلتفصل فیها بحكم قابل للإ

الإبتدائیةن المحاكمأوجه الطعن المقدمة ضد الأحكام النهائیة الصادرة متدرسمحكمة قانون 

الهیئات سنتطرق إلى هذه من التعدیل الدستوري و 171لمادة لك حسب االقضائیة وذالمجالس و 

:الثلاثة القضائیة  

تعد المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائیة تعرض :المحاكم الابتدائیة -أ

تعتبر المحاكم .كل مجلس قضائيفي دائرةمجموعة من المحاكموجدتو  ،علیها أغلب المنازعات

.43.، مرجع سابق، ص"استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر"شیتور جلول،-206

لماستر في الحقوق، كلیة الحقوق شهادة انیل ل، ضمانات استقلالیة القضاء الإداري الجزائري، مذكرة بكار عمر207-

 . 43. ص ،2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و 

51، یتعلق بالتنظیم القضائي،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2005جویلیة 17مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم 208-

.2005جویلیة 20صادر في 
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كما 209الجهة القضائیة الابتدائیة وهي تفصل في جمیع القضایا التي تدخل ضمن اختصاصها

أیضا أن المحكمة الابتدائیة هي أول جهة 210المتضمن التقسیم القضائي11-97أقر الأمر رقم 

01ستثنى بنص المادة ة إلا ما اقضائیة  یعرض علیها النزاع ولا یخرج عن اختصاص هذه الجه

عشرة أقسام في القرار الذي عدل عدد أقسام المحكمة بین ستة و فقد حصر وزیر ال.211 )إ.م.إ.ق(

.1990سبتمبر 25أصدره یوم 

المتعلق 11-05من القانون العضوي رقم 16نصت المادة :المجالس القضائیة -ب

استئناف للأحكام القضائیة الصادرة من یعد المجلس القضائي جهة "بالتنظیم القضائي على أنه

34كما نصت المادة ،"ن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص علیها في القانو

الأحكام الصادرة عن المحاكم استئنافیختص المجلس القضائي بالنظر في "على أنه )إ.م.إ.ق(

.212"في الدرجة الأولى إن كان وصفها خاطئا

القانون العضوي من06مجموعة غرف نصت علیها المادة منالقضائیةالمجالس تتكونو 

الغرفة المدنیة، الغرفة الجزائیة، "  وهي 2005جویلیة 20المتعلق بالتنظیم القضائي الصادر في 

، الغرفة الاجتماعیةغرفة الأحداث، الغرفة ،غرفة الإتهام، الغرفة الإستعجالیة، غرفة شؤون الأسرة

یمكن لرئیس المجلس تقلیص من عدد الغرف  هغیر أن،"فة البحریة، الغرفة التجاریةالعقاریة، الغر 

.213.و هذا بعد أخذ رأي النائب العام

بالجزائر المحكمة العلیا قمة الهرم النظام القضائي العادي، ومقرها:المحكمة العلیا-ج

حقةاللایتمحور حول القیام بالرقابة ها دور  ،ة قضائیة دستوریةهیئمحكمة قانون و العاصمة، وهي

ك بموجب یكون ذلو  ،یة و المجالس القضائیةحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الابتدائالأ على

.25.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص209-
19صادر في 15د،ش،عدد ، ج، ر،ج،ج،، یتعلق بالتقسیم القضائي1997مارس 19مؤرخ في 11-97أمر رقم-210

.1997مارس 
یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج،ر،ج ج،د،ش، ،2008فیفري 23المؤرخ في 09-08قانون رقم -211

.2008فیفري 25، صادر في 21عدد 
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -212
.مرجع سابق،11-05قانون عضوي رقم -213
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ه إضافة طلب من الخصوم أو النیابة العامة وكل هذا لتبین الحكم القانوني السلیم أو الواجب تطبیق

تتكونو  .214و لیس في القضایایة الأحكامقانونمدىن المحكمة العلیا تفصل فيأإلى ذلك 

تجاریة مواریث،وال عقاریة، أحوال الشخصیةال مدنیة،وهي، الغرفة الیة غرفالمحكمة العلیا من ثمان

كل هذا أكدته جنائیة، جنح ومخالفات وأخیرا غرفة العرائض و إداریة،جتماعیة،إبحریة، ال الغرفةو 

.215المحكمة العلیاحیاتالمتعلق بصلا22-89من القانون رقم 13المادة 

القضاء الإداري:ثانیا

بالمنازعات الإداریة التي في الفصلیقصد بالنظام القضائي الإداري، القضاء الذي یختص

وبمقتضى هذا النظام تتألف جهة القضاء الإداري أو بین السلطة العامة و الأفراد، الإدارةبین تنشأ

مجلس الدولة، إضافة إلى أن على رأسهادرجاتها و الإداریة، بمختلف أنواعها و حاكم من مجموع الم

الإجراءات المتبعة  900إلى  800الجزائري تناول في المواد من الإداریة ن الإجراءات المدنیة و قانو 

أمام القضاء الإداري، سواء ما تعلق بالاختصاص النوعي أو الإقلیمي أو تنازع الاختصاص أو 

.216أو إصدار الأحكام أو اختصاص محافظ الدولة الارتباط 

على إنشاء محاكم إداریة 171في نص المادة 2016المعدل في 1996كرس دستور

في حین تم أیضا ،وضرورة تأسیس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة

إصدار مجموعة من النصوص القانونیة العضویة المنظمة للقضاء الإداري من بینها القانون 

.27.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-214
و تسییرها، ج،ر،ج،ج،د،ش، ، یتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا1989دیسمبر 12مؤرخ في ،22-89قانون رقم -215

أوت  12 مؤرخ في،25-96، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1989دیسمبر13صادر في،53عدد

، مؤرخ في 12-11، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996أوت  14،صادر في 48،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1996

.2011جویلیة 31، صادر في 42، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2011جویلیة 26
.44.مرجع سابق، صر،بكار عم-216
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القانون رقم و  217عملهمجلس الدولة و تنظیمیه و المتعلق باختصاصات01-98ضوي رقم الع

.218المتعلق بالمحاكم الإداریة 98-02

نظام القضاء الهیاكل القضائیة القاعدیة لتعتبر المحاكم الإداریة :المحاكم الإداریة-أ

من دستور 171/2لك أن المحاكم تستمد وجودها القانوني من نص المادة الإداري الجزائري وذ

مثلی..."التي تبنت صراحة نظام الازدواجیة القضائیة حیث جاء فیها، 2016المعدل في1996

هذه المادة عن نصتلك وبذ."الإداریةل الجهات القضائیة مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعما

المحاكم العادیة تفصل في المنازعات الإداریة دون سواها، أي  عنإنشاء محاكم إداریة مستقلة 

فقط، لیست كل المنازعات التي وللإشارة.219المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها كدرجة أولى

من قانون الإجراءات المدنیة 801فقد نصت علیها المادة تكون الإدارة طرفًا فیها، منازعة إداریة

.220الإداریةو 

تم 02-98، المتضمن كیفیة تطبیق القانون رقم 356-38رقم ي وبموجب المرسوم التنفیذ

مساعدون ومحافظ الدولة و تتكون من رئیس المحكمة،محكمة إداریة31الإعلان رسمیا عن إنشاء 

المؤسس یخضعون للقانون الأساسي للقضاء، وأخیرا نتوصل إلى القول أن مستشارین و من و 

.نظرًا بإرتباطه بعلاقة الإدارة مع المواطنینأولى أهمیة كبیرة للقضاء الإداريقد  الدستوري

التي استحدثها التعدیل الدستوري الهیئة القضائیةیعتبر مجلس الدولة :مجلس الدولة -ب

 الإداري القضائیة العلیا في التنظیم القضائيهیئةوهو یمثل ال 171ادة في الم2016لسنة 

متعلق باختصاصات مجلس ال 01-98المشرع بموجب القانون العضوي رقم ضمهون.الجزائري

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 1998ماي30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -217

جویلیة 26مؤرخ في 13-11معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1998ماي 30صادر في 37ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد

   .2011أوت 3صادر في 43، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2011
صادر 37یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد1998ماي30مؤرخ في 02-98قانون عضوي رقم -218

.1998ماي  30في 
.45.بكار عمر، مرجع سابق، ص-219
.، مرجع سابق09-08من قانون 801راجع المادة -220
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مستقل عن ائري أنه تابع للسلطة القضائیة و ومیزة مجلس الدولة الجز ، 221عملهمه و یدولة وتنظال

،222بالاستقلالیة، ونعني الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیةالحكومة أي أن مجلس الدولة یتمتع 

السلطة القضائیة مستقلة ":التي تنصمن الدستور 156وتستمد استقلالیتها القانونیة من المادة 

.223"تمارس في إطار القانونو 

الدولة  محافظمن رئیس مجلس الدولة و مجلس فهو یتشكل الأما فیما یخص عن تشكیلة 

13-11علیها القانون العضوي نصه ختصاصاتإیما یخص أما ف.إضافة إلى مستشار الدولة

س مجلس الدولة اختصاصات یمار ،224عملهوتنظیمه و المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة

فتقتصر مهمته الإستشاریة في المجال .ریة بصفته أعلى جهاز قضائي إداريستشاإ قضائیة و 

قانون یبقي  يي یبدیه مجلس الدولة حول مشروع ألك فإن الرأي الذومع ذالتشریعي دون الإداري،

قضائیة ال ، أما مهمتهلا تأخذ به أصلا أوأي یمكن الأخذ به كلیا أو جزئیا ،غیر ملزم للحكومة

الفردیة الصادرة عن السلطات التنظیمیة و الإلغاء ضد القرارات في الطعون بتتمثل في الفصل

المحاكم من قبلئیًابتدإالقرارات الصادرة ضدستئناف ، إضافة إلى إختصاصه في الإالمركزیة

.225ائیا عن المحاكم الإداریةالإداریة، كما یفصل كمحكمة نقض في الطعون بالنقض الصادرة نه

المطلب الثاني

في الجزائرضمانات تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات

لا یعني ذلك إنفصال 1996إن تبني نظام الفصل بین السلطات الثلاث في ظل دستور 

ات وتأثیر كل تكامل بین هذه السلطعضها البعض، فهناك علاقة تعاون و هذه السلطات عن ب

التي تظهر لنا ضمانات التي تربط السلطات فیما بینها و هذا من خلال العلاقةسلطة على الأخرى و 

.، مرجع سابق01-98قانون عضوي رقم-221
.29.، مرجع سابق، صبورجاج علي، بوجاجة نجیب-222
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور-223
.، مرجع سابق13-11قانون عضوي رقم -224

.58.بكار عمر، مرجع سابق، ص-225
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هذا من خلال هذا ما نحاول تناوله في المطلبالفصل بین السلطات في الجزائر و یق مبدأتطب

المجلس ، ثم دور)الفرع الأول(التنفیذیة تبادلة بین السلطتین التشریعیة و المالرقابة الموجودة و 

ضمانات التي تجعل من الأخیرا ، و )الفرع الثاني(الدستوري في تكریس مبدأ الفصل بین السلطات 

.)الفرع الثالث(السلطة القضائیة سلطة مستقلة عن باقي السلطات 

الفرع الأول 

التنفیذیةتبادلة بین السلطتین التشریعیة و الرقابة الم

ء نفاذ القاعدة الدستوریة من خلال عدم الإعتدالكن ضمان قابة لیس الخصومة و الر مفاد 

من خلال وضع وسائل الرقابة في متابدلةتكون هنالك لرقابة على إختصاصات السلطة الأخرى، و 

كذا توضع وسائل الرقابة في ید السلطة التنفیذیة یعیة لمواجهة السلطة التنفیذیة و ید السلطة التشر 

لمواجهة السلطة التشریعیة، سوف نتطرق لهذین العنصرین تبعاً من خلال رقابة السلطة التشریعیة 

أعمال السلطة التشریعیة  فيثم آلیات تدخل السلطة التنفیذیة ، )أولا( فیذیةعلى أعمال السلطة التن

.)ثانیا(

رقابة السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة: أولا

:تظهر رقابة السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة من خلال آلیات نذكر منها

مناقشة خطة عمل الحكومة -أ

هو كومي ذات الوعاء السیاسي العام و الحكومة ذلك البرنامج الحیقصد بخطة عمل 

النشاط لة لخطط عمل تتضمن مجموع مبادئ ومحاور ووسائل العمل الحكومي و إستراتجیة شام

الدفاعیة، وفي مجال التعاون الدولي والأمنیة و الإقتصادیةجتماعیة،الإداري في كافة المجالات الإ

1996من الدستور94/1خلال هذا التعریف یتضح من نص المادة من ، و 226العلاقات الخارجیةو 

، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة 1996بوسالم دنیا، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور -226

.20.، ص2007الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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، أن مناقشة مخطط عمل الحكومة تكون في جلسة یتم من خلالها مناقشة 2016227المعدل في 

.ییفه على ضوءها قبل التصویت علیهیتبع هذه المناقشة إمكانیة تكل الحكومة و عامة لمخطط عم

ومة أمام المجلس الشعبي الوطني یتم عرضه في قبل تقدیم الوزیر الأول مخطط عمل الحكفا

ل للإشارة فإن مخطط عم، و 228دستورالمن 93/3مجلس الوزراء، حسب ما نصت علیه المادة 

المظم للعلاقة 02-99لإجراءات التي حددت في القانون العضوي رقماالحكومة یخضع للعدید من 

، فبالعودة إلى نصوص الدستور لا وجود لآجال الذي یلتزم من خلاله الوزیر )أ.م(و) و.ش.م(بین 

یعرض الوزیر ":على أنه46بتقدیم المخطط، لكن القانون العضوي سابق الذكر في نص المادة 

یوم )45(الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة و الأربعین 

أعضاء الحكومة من تحضیر ذه المهلة أساسا لتمكین الوزیر و منحت ه"الموالیة لتعیین الحكومة

الأطراف، برى اللاّزمة مع جمیعإجراء المشاورات الكوجیهات الكبرى لسیاسیة الحكومة و الت

لا یشرع في المناقشة العامة "02-99من القانون العضوي رقم 47بالرجوع إلى المادة و 

أما ، "أیام من تبلیغ مخطط العمل إلى النواب )7( بعد سبعة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلاّ 

آجال مسائل المتعلقة بكیفیة التبلیغ و فیما یتعلق بتبلیغ النواب بالمخطط الحكومي یثیر بعض ال

.المناقشة

طریقة معینة لتبلیغ النواب 02-99فالبنسبة لكیفیة التبلیغ لم یحدد القانون العضوي 

یكون لهم الوقت الكافي هو ما یؤثر على فعالیة عمل النواب، حیث لاو  عمل الحكومي،البمخطط 

، أمّا مسألة الآجال فقد منح القانون دراسة مخطط عمل الحكومة و تسجیل تدخلاتهملتحلیل و 

ا ر ل یبدو قصیً اجإن الآ. أیام من تاریخ تبلیغ النواب به)7(أجل سبعة 02-99العضوي رقم 

لتحلیل بالتالي یكون غیر كافي للنواب المقدم للمجلس الشعبي الوطني، و بالنظر لأهمیة المخطط

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس ":2016المعدل في 1996من دستور 94/1المادة تنص-227

.، مرجع سابق"الشعبي الوطني للموافقة علیه، و یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة
و تعرضه في مجلس تعدّ الحكومة مخطط عملها "2016المعدل في 1996من دستور93/3المادة تنص-228

.، نفس المرجع"الوزراء
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من دستور 80/2إذا كانت المادة و  .229تقدیم ملاحظات حولهو  هالإطلاع الكافي علىو  المخطط

قبل التعدیل الأخیر تتیح لرئیس الحكومة إمكانیة تكییف برنامج حكومته على ضوء مناقشة 1996

طني حتى یحظى بموافقتهم علیه، فإن بعد التعدیل الذي عرفه الدستور نواب المجلس الشعبي الو 

قبل إقدامه على تكییف لاستشارتهضرورة عودة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة اشترط 2016في 

وبعد مناقشة لمخطط ، 230مخطط عمله بناءا على الملاحظات التي أبداها النواب عند مناقشتهم له

یتم "02-99من القانون العضوي رقم 48للتصویت حیث تنص المادة عمل الحكومة یعرض 

أیام على الأكثر من )10(الأمر، عشرة اقتضىالتصویت على مخطط العمل، بعد تكیفیه إن 

، المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومةالآثارأما فیما یتعلق.231"تاریخ تقدیمه في الجلسة

یجب  كومة، معناه البرلمان لم یمنح لها الثقة، بالتاليفإذا صوت البرلمان ضد خطة عمل الح

حل المجلس الشعبي الوطني یأو  ،232لرئیس الجمهوریةتقدیم إستقالة حكومتهالوزیر الأولعلى 

.233على التواليللمرة الثانیة الحكوميوجوبا وهذا في حالة عدم موافقة المجلس للمخطط

التصویت بالثقة  -ب

تقوم الحكومة بمبادرة طلب التصویت بالثقة وهو مسعى من أجل معرفة موقف البرلمان من 

إن و ستجاب البرلمان وقام بالتصویت بالثقة فمعنى هذا هو مواصلة الحكومة لمهامها إسیاستها فإن 

للوزیر الأول أن یطلب من "على أن  98/5فإن الحكومة تسقط بحیث نصت المادة لم یصوت

كما أنه تلجأ إلیه الحكومة لجر المجلس إلى الحل، فإما "عبي الوطني تصویتا بالثقة المجلس الش

أن تقبل وتوافق على سیاسیتها وإما أن یرفضها فتقدم الحكومة استقالتها لرئیس الجمهوریة وهذا ما 

ر وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزی"جاءت به المادة نفسها في جزءها الثاني 

عملها ني ومجلس الأمة و ، یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوط1999مارس 08مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم -229

.1999مارس 09، صادر في 15ج، د، ش، عدد ،ج،ر ،بین الحكومة، جكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و  و
یمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا، على ":2016المعدل في 1996من دستور94/2المادة تنص -230

.مرجع سابق، "ة، بالتشاور مع رئیس الجمهوریة ضوء هذه المناقش
.، مرجع سابق02-99قانون عضوي رقم -231
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور95/1المادة -232
.نفس المرجع،2016المعدل في 1996دستور من96المادة -233
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ن من الأغلبیة البرلمانیة أو أن الحكومة منبثقة في أغلب الأحیابما،234"الأول استقالة الحكومة 

للبرلمان، فإن توجهات هذه الأخیرة في حاجة ماسة إلى تأیید هذه ئتلاف التیارات المشكلةمن ا

تمدها بالوسائل القانونیة في تنفیذ برنامجها، فهي مدعوة إلى طلب التصویت بالثقة حتىالأغلبیة 

أو التخلي عنها بسحب الثقة، ومن المعلوم ،لتحقق مواصلة مساندتها في حالة تصویتها لصالحها

لمساعیها وذلك للإستمرار في هو عدم دعم المجلس الشعبي الوطني ،أن سحب الثقة من الحكومة

وبهذا یعتبر التصویت بالثقة سلاحا قویا یسمح ،إلیهاا ینتج عنه فقدان الوظیفة المسندةالحكم مم

في نفس الوقت یعتبر وسیلة و البرلمانیة بالتحقق من مدى الاتفاق القائم بین الحكومة والأغلبیة 

.ضغط في ید الحكومة توجهها للمجلس متى رأت ذلك مناسبا

الدستوري الجزائري جعل من التصویت بالثقة سلاحا قویا من هنا یمكن القول أن المؤسس 

235.الهیمنة علیهة للمراقبة المتواصلة للبرلمان و في ید السلطة التنفیذی

توجیه السؤال -ج

وزیر الأول أو أحد الوزراء حول لیحق لكل عضو من أعضاء البرلمان توجیه سؤال إلى 

،لمحمیة بمقتضى أحكام القواعد الدستوریةأمر من الأمور التي تهم مصالح الإرادة الشعبیة ا

فیعد السؤال العمل الذي بموجبه یتم استقصاء عضو البرلمان ،ممثلهفالبرلمان هو صوت الشعب و 

مهمة، وتحت هذا حول أمر مهم أو مسألة و  ،بحد ذاتهمن الوزیر الأولمن الوزیر المختص أو 

إنشغالتهم و تظلماتهم من المواطنین و المعبر عن مشاكل  هو ا لكون البرلمانرً رقابة الرأي العام نظ

ه هو الوقوف الهدف منو أوضاع حكومیة معینة مست بحقوقهم و حریاتهم المقررة في الدستور، 

رقابي،ك وسیلة استعلامیة أكثر من ما هولاستعلام عنه فهو بذل أو على حقیقة الأمور

ات من طرف أحد البرلمانین أو لفت نظر الوزیر إلى بعض ویستهدف الحصول على معلوم

أن السلطة التنفیذیة عند لتي تمس باحترام الدستور خاصة  و و ا ،ستعمال السلطةإهر سوء مظا

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور98/5المادة -234
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1996نوفمبر 28شاهد أحمد، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور -235

ة، العلاقات الدولیالإداري، قسم العلوم السیاسیة و التنظیم السیاسي و الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع 

.123، 122 .ص.، ص2008الإعلام، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و 
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المصلحة العامة التي هي الغایة الأساسیة لوجود القواعد انین ملزمة بالحفاظ على النظام و تنفیذ القو 

بعا للظروف التي یتم استعمالها من طرف عضو البرلمان، كما تخضع وتتنوع الأسئلة ت.الدستوریة

ویتخذ السؤال إحدى الصورتین، .بدورها لعدة شروط تعد بمثابة ضوابط تحول دون إساءة استعمالها

.و سؤالاً شفویًاأإما سؤالاً كتابیًا 

معلومات تعرف بأنها ذلك الطلب الذي یكون محتواه الحصول على :الأسئلة المكتوبة-

غضون عنها في في الحكومة یلزم بالإجابة  وعض إلىوع ما ، یوجه من أحد البرلمانین حول موض

اصة إذا كان هناك مساس بحقوقهم قصد حل بعض المشاكل التي یواجهها ناخبوهم خ،236یوم30

انشغالاتهم لم تذهب سوى عندما حملوها إلىحریاتهم الدستوریة فهي لذلك تنبه الناخبین أن و 

منتخبیهم، ومن جهة أخرى تجبر الإدارة على ضرورة اتخاذ موقف معین حول التجاوزات التي 

ل الدساتیر الجزائریة مع اختلاف صت علیها كنود الدستوریة المرسومة لها، وقد مست الحد

.من دستور إلى أخرءاتها اإجر 

الحكومة، الهدف لبات موجهة إلى أعضاء تعتبر الأسئلة الشفویة ط:الأسئلة الشفویة-

مس بالمصلحة العامة، المحمیة یت حول نقطة معینة أو موضوع محدد منها الحصول على معلوما

مقصرة، وذلك في جلسة علنیة مخصصة لذلك وتنقسم بموجب قواعد دستوریة إذ ثبت أن الحكومة 

صفة عامة إلى شفویة بدون مناقشة و أسئلة شفویة بمناقشة، أما فیما یتعلق بالشروط الأسئلة ب

أن یكون مختصرا، أن یتضمن موضوعا معین، أن لا یتعلق بقضیة شخصیة أو :نذكر منها

.237فردیة، أو بشخص معین، أن لا یكون مخالفا لأحكام الدستور

، هي تقیید أعضاء الحكومة بالرد عن الأسئلة التي 2016المعدل في 1996الإضافة التي جاء بها دستور -236

.من الدستور152یوم، راجع المادة 30كانت كتابیة أو شفویة في ظرف یطرحها البرلمان علیهم، سواء
بن أحمد سمیر، آلیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -237

  .103- 101 .ص.، ص2014العلوم السیاسیة، جامعة لخضر، باتنة، خصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و ت
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ستجوابالإ -د

ستجواب إلأعضاء البرلمان حق 2016المعدل في 1996من دستور151المادة نصت

لرقابة البرلمانیة، إذا لا یقتصرلیه دستوریة لآستجواب الإو  ،238الحكومة في إحدى قضایا الساعة

إلى درجة وطلب معلومات حول موضوع معین مثل السؤال، بل یتعداه ستفسارإعلى مجرد 

.239لسیاستهانقدا،أو أحد أعضائهاتهاما للحكومةالحكومة على تصرفاتها فهو یتضمن إمحاسبة 

هذا سواء قبل تحریك ط و و فإنه یجب أن یتضمن بعض الشر ،240ستجوابخیمة للإو ال راللأثرًا ونظ

إلیهالتي یتوصل الأخیر النتیجةوفي . ةالمناقشإجراء وكذا كیفیة 241ستجواب أو أثناءهالإ

ستشارة الحكومة و قد أو كلیا بعد إنشره جزئیا التقریر إلى الحكومة و النواب و التحقیق، هو تبلیغ

لومها عن منبدلاینتهي إما بتوجیه الشكر للحكومة في بعض الأحیان إسقاط الحكومة و ینتج عنه

.242أو بالإدانة مما ینتهي بسحب الثقة أخطائها

ستجواب من بین أشد وسائل الرقابة التي یملكها البرلمان مما سبق ذكره یمكن القول أن الإ

لى القانون إ اء نظرة إلى الدستور،أوه من طابع اتهامي، لكن عند إلقیعلى الحكومة مما یحتو 

صعوبة الحصول هذا بالنظر إلى و  ،نلاحظ أنه لم یرتب أي أثر قانوني علیه02-99العضوي 

، الحكومة، ولهذا یبقى الاستجواب غیر نافع ولا یؤدي إلى إثارة مسؤولیة لتوقیعات المطلوبةا على

.مرجع سابق، 2016المعدل في 1996من دستور151راجع المادة -238
السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و الغربي إیمان، مجالات -239

الحقوق، جامعة الجزائر، المؤسسات العمومیة، كلیة في القانون العام، فرع الدولة و مذكرة لنیل شهادة ماجستیر2008

.194، ص2011
، القسم الثاني النظریة العامة -دراسة مقارنة-أوصدیق فوزي، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري،-240

.146.، ص2001للدساتیر، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

، مرجع 02-99القانون العضوي رقم من65،66،67للمزید من التفاصیل حول شروط الإستجواب راجع المواد -241

.سابق

.147.سابق، صالسیاسیة والقانون الدستوري، مرجع أوصدیق فوزي، الوسیط في النظم-242
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فبالرغم من إقرار الدستور لهذه الآلیة إلى أنه من حیث الممارسة في الجزائر لم تشهد اللجوء إلى 

.243إعمالها 

التحقیق -ه

البرلمانیة على أعمال حساسة من آلیات عملیة الرقابةآلیة هامة و یعد التحقیق البرلماني 

بصورة عامة، الحكومةالوظیفیة بین البرلمان و  ةة هذه الآلیة فیما یتعلق بالعلاقنظرا لدقالحكومة و 

.لسلطات في هذا المجال بصورة خاصةضوابط مبدأ الفصل بین اوفیما یتعلق بقیم و 

فیقصد بالتحقیق البرلماني ذلك التحري الذي تقوم به لجنة مؤلفة من أعضاء ینتخبهم 

التحقیقلجنةل، ویحق القضیة مالمعنویةالكشف عن جمیع العناصر المادیة و البرلمان بهدف 

ن جمیع ملابستها ووقائعها كما الاستفسار عتندات والوثائق المتعلقة بها، و الاطلاع على كل المس

في  2016المعدل في 1996وقد نص دستور.244لها استدعاء المسئولین للمثول أمامها  قیح

اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت  إطاریمكن لكل غرفة من البرلمان، في "801/1المادة 

أما ما یتعلق بشروط التحقیق نص علیها القانون ،"ن تحقق في قضایا ذات مصلحة عامةالج

إنشاء لجان  )أ.م(و) و.ش.م( بإمكان كل منمنه تقر76حیث نجد المادة 02-99العضوي رقم 

التحقیق و في أي وقت بشرط أن تتعلق القضیة بالمصلحة العامة و تنشأ هذه اللجان حسب المادة 

من القانون لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ویوقعها 77

هذا التصویت هو الهدف منو  ،عضو في مجلس الأمة(20)عشرون نائبا أو(20)عشرون 

المصداقیة اللائحیة لمواجهة الحكومة، فیعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس إعطاء الشرعیة و 

لجان التحقیق بنفس الشروط المحددة في النظام الداخلي لكل غرفة الأمة من بین أعضائه أعضاء 

مذكرة "بین ضرورة التوازن وواقع الهیمنة"التنفیذیة، العلاقة بین السلطة التشریعیة و بلقفصي موراد، بوعمارة سمیحة،-243

الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، ، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الحقوق، فرع القانون العاملنیل شهادة الماستر في 

.67.، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
1989طة التنفیذیة في ظل دستور بوالطین حسین، الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة عمل السلطة السل-244

الحقوق، جامعة قسنطینة، السیاسیة، كلیة اجستیر، فرع المؤسسات الإداریة و لیه، مذكرة لنیل شهادة المالتعدیلات اللاحقة عو 

  .77 .ص ،2014
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ط أن ضوي السابق بشر من القانون الع87هذا طبق المادة اللجان الدائمة فیها و الخاصة بإنشاء و 

من القانون العضوي 81تعلم كل غرفة الغرفة الأخرى بإنشاء هذه اللجان، كما اشترطت المادة 

السالف الذكر على النواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة الموقعین على لائحة 

ا للحیاد والموضوعیة في اللجنة، وهذا ضمانإنشاء لجان التحقیق، لا یمكن لهم أن یعینوا أعضاء

من نفس القانون العضوي في الفقرة الثانیة 79كما أشارت المادة .الشفافیة أثناء ممارسة التحقیقو 

وتحدد مهام ،على عدم إمكانیة إنشاء لجان تحقیق إذا كانت الوقائع لازالت في الجهات القضائیة

إلى أي شخص أو فلها أن تستمعالسالف الذكر، من القانون  84و 83لجنة التحقیق بنص المادة 

ماعدا أن لها علاقة بموضوع التحقیق أن تطلع على أي معلومة أو وثیقة ترى تعاین أي مكان و 

إستراتیجي بهم الدفاع الوطني، ویجب على لجنة التحقیق أن تلتزم تلك التي تكتسي طابع سري و 

یجب "أنهتي تنص علىال 02-99من القانون العضوي رقم 82السریة وهذا حسب نص المادة 

وتكتسي "على أعضاء لجان التحقیق أن یتقیدوا بالسریة و تحریاتهم ومعاینتهم ومناقشاتهم

نقضاء مدة ستة إتقریرها أو على الأكثر بإیداع جردمقت ینتهي مهامها بالمؤ التحقیق الطابع لجان 

نقضاء أجل إأشهر أخرى على الأكثر، مع عدم إمكانیة تشكیل لجنة لنفس الموضوع قبل )06(

من نفس القانون، وبعد 80نتهاء مهمتها و هذا حسب المادة إمن تاریخ رًاشه)12(أثنى عشر 

لاقة معاینة كل مكان له عستماع إلى كل شخص و الإالتحقیق من تقصي الحقائق و نتهاء لجنة إ

بموضوع التحقیق وكذا المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة، ویبلغ أیضا 

هذا حسب لى النواب أو أعضاء مجلس الأمة و إلى رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول كما یوزع ع

245الحالة أیضا

مسؤولیة لا تشكل آلیة لطرح الالجزائرينستخلص مما تقدم أن لجان التحقیق في النظام 

ستعلامیة خاصة في حالة عدم نشر التقریر، إ آلیةتق السلطة التنفیذیة، إذا تعتبر السیاسیة على عا

ویبقى التحقیق البرلماني وسیلة رقابیة محدودة إن لم نقول معدومة الأثر فهي لا ترتب أي جزاء أو 

وقد أثبتت الممارسة البرلمانیة في .نتهي عملها بمجرد إیداع تقریرهامسؤولیة على الحكومة وی

.، مرجع السابق02-99قانون عضوي رقم -245
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الجزائر قلة لجان التحقیق التي یتم تشكیلها من طرف البرلمان حیث لم یتجاوز عددها عشرة لجان 

.246خلال أربعین سنة من ممارسة البرلمانیة

البیان السنوي لسیاسة العامة - و

م تطبیقه أثناء السنة إبلاغ أو إحاطة البرلمان بما توسیلة البیان السنوي هو عبارة عن 

الأفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام تها و الماضیة من البرنامج و الصعوبات التي إعتراض

المعدل في 1996من دستور98وتنص المادة ،247بها، وما هو في طور التطبیق وما تحقق 

ویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا على یجب على الحكومة أن تقدم سن"على أن  2016

وبعد استقرائنا لهذه المادة "السیاسة العامة و تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة 

ختیاري أمام مجلس الأمة إ و  ،وجوبي أمام المجلس الشعبي الوطني"یجب"نلاحظ أن البیان السنوي 

نجد أنه وضع ضوابط لهذه الوسیلة القانونیة 02-99وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم ،248

حیث نجد أنه نص على أن الحكومة تقدم كل سنة إبتداءا من تاریخ المصادقة على برنامجها إلى 

98وطبقًا للمادة 249منه50بیانا عن السیاسة العامة وهذا حسب المادة الشعبي الوطنيالمجلس 

ویترتب على بیان السیاسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة، ویمكن ،250دستورمن ال

72أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، وتقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببیان السیاسة العامة خلال 

فالمجلس الشعبي الوطني عند مناقشة البیان ،251بالبیانخاصةساعة الموالیة لاختتام المناقشة ال

یصدر لائحة یوقعها النواب وتتضمن انتقادات موجهة إلى الحكومة مما یؤدي إلى تحریك 

مسؤولیتها وینتج عنها تقدیم استقالتها إلى رئیس الجمهوریة وذلك بالتصویت على ملتمس الرقابة، 

، شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري  الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام-246

  .268. ص ،2012، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
حافصي سعاد، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة -247

.26.، ص2008الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.، مرجع سابق2016في  المعدل1996دستور -248
.، مرجع سابق02-99 رقم قانون عضويال من50راجع المادة -249
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 98راجع المادة -250
.، مرجع سابق02-99من القانون العضوي رقم 51راجع المادة -251
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واب المجلس الشعبي الوطني على الأقل، ن1/7ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقع علیه سبع 

وبالتصویت علیه بأغلبیة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني ولا یتم التصویت علیه، إلا بعد ثلاثة 

.253الدستورنص علیه وهذا.252أیام من إیداعه

أعمال السلطة التشریعیة فيیذیة آلیات تدخل السلطة التنف:ثانیا

:ویظهر التدخل من قبل السلطة التنفیذیة من خلال عدة جوانب نذكر منها

ستحواذ السلطة التنفیذیة على المبادرة بالتشریعإ -أ

لكل من "في الفقرة الأولى على  2016المعدل في 1996من دستور136نصت المادة 

خلال هذه المادة نفهم من"الوزیر الأول و النواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین

سلطة التنفیذیة یتدخل في حق من حقوق المخولة منطقیا للسلطة لالأول الممثل لأن الوزیر

هذا من جهة ومن جهة أخرى هل یعني أن رئیس الجمهوریة غیر معني ،التشریعیة دون غیرها

ض مشاریع القوانین تعر "ستقراء الفقرة الثالثة من المادة نفسها التي تنص على أنه إبهذا الحق، ب

مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول حسب الحالة، مكتب على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي 

من هذه الفقرة نجد الإجابة على التساؤل ،"المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

یرأسه بطبیعة الذي ریع القوانین على مجلس الوزراء و شترط عرض مشاإالمطروح أعلاه فالمشرع 

من 20إضافة إلى ماورد في المادة .الحال رئیس الجمهوریة فله سلطة تعدیل مضمون المشروع

التي تتطلب أن یكون المشروع في شكل مواد مرفق بعرض الأسباب، وألا 02-99القانون القانون 

وط، ومع إستفاء هذه الشر .شهر12یكون نظیر قانون قید دراسة أو سبق رفضه في أقل من 

الذي لا یجوز له إطلاقًا رفض دى مكتب المجلس الشعبي الوطني، و یودع الوزیر الاول المشروع ل

كما قید أیضا المشرع السلطة التشریعیة حتى أثناء .مناقشة أو إدراج المشروع ضمن جدول أعماله

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 1996على ضوء دستور أیت صالح الیاس، عند ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الجزائر -252

، 2015فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .91ص
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 155،154،153راجع المواد-253
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بصریح 1996من دستور 139هذا ما نصت علیه المادة ، 254فترة الإجازة أو المصادقة علیه

لا یقبل إقتراح أي قانون، مضمونه أو نتیجة تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات "العبارة 

العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة 

.255"ومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقهافي فصل أخر من النفقات العم

توجیه أعمال البرلمان -ب

إذا كانت الفكرة التقلیدیة تتجه إلى إعلان أن البرلمان سید جدول أعماله بإعتباره ممثل 

الإرادة الشعبیة، مما لا یقبل تولي سلطة أخرى تنظیم جدول أعماله، إلا أن الواقع أثبت العكس 

بدأت بالمشاركة في إعداد جدول الأعمال حتى الإستحواذ علیه بحیث نجد أن الحكومة فالحكومة 

فالدستور الجزائري یعترف ،256زودت بعدة وسائل قانونیة للسیطرة على العمل التشریعي و توجیهه

دورة الللحكومة بحق مراقبة أعمال البرلمان، فیضبط مكتب مجلسه مع ممثل الحكومة في بدایة 

مكتب كل مجلس جدول یضبط كما،257لترتیب الأولویة التي تحددها الحكومةتبعًابرلمانیة ال

إذن فتحدید جدول الأعمال هو عملیة 258ستشارة مع الحكومةبالإمواعید عقدها جلساته و أعمال

ممثل الحكومة ولیست الأمة و مكتب مجلسمن مكتب المجلس الشعبي الوطني و یشترك فیها كل

من 16لإستكمال المادة بالرجوع  إلا برلمان، بل إن هذه الشراكة نفسها غیر متوازنةعملا خالصا لل

من هنا نستخلص "تبعا لترتیب الأولویة التي تحددها الحكومة"...02-99القانون العضوي رقم 

یعود للحكومة حسب الأولویات تنظیم جدول الأعمالترتیب و أن الطرف الفاعل في عملیة

الأهداف التي أدرجتها في برنامجها، من رجحان لصالحها، فتتحول إلى صاحبة السلطة الفعلیة و 

.161،162 .ص.ص تمام أمال، مرجع سابق،حاحة عبد العالي، یعیش -254
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور-255
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة 1996لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري -256

.94.، ص2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
مرجع ،2016المعدل في 1996من دستور135والمادة ،02-99القانون العضوي رقم من 16راجع المادة -257

.سابق
من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 12من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة 14راجع المادة -258

2000.
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التدخل كلما تطلب الأمر لإدراج موضوع جدول الأعمال ي توجیه وتسیطر على عمل المجلس و ف

55المادة من النظام الداخلي لمجلس الأمة و 53بالرجوع إلى نص المادة 259بإسم حق الأولویة

نستخلص أن الحكومة في إطار تحكمها في ،260ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظ

جدول أعمال البرلمان لا تكتفي بإعطاء الأسبقیة لمشروعاتها، بل أن مقترحات القوانین التي یتقدم 

إلا بعد موافقة الحكومة على ذلك الأمر الذي ،بها البرلمان لا یمكن إدراجها ضمن جدول الأعمال

قبل بعض الإقتراحات إلا أنها قد تكل إقتراح قانون لا ترغب فیه، و د من المناقشةاستبعإ لهایمكن 

بسبب إزدحام جدول أعماله في بذلك لا تتاح الفرصة لمناقشتها بها في آخر جدول الأعمال و ترت

.261غالب الأحیان 

لبرلمانلغرفتي اللّجان والجلسات العامة لأشغال حضور أعضاء وممثلي السلطة التنفیذیة-جـ

ن تدخل السلطة التنفیذیة في سیر عمل البرلمان له عدة جوانب، فهي لا تكتفي بحضور إ

تطلب في بعض الأحیان جعل هذه سات الخاصة بالبرلمان بل تناقش وتدافع على مشروعاتها و الجل

اللجان الدائمة عن قرب كمراقب إمتیاز بقاء 02-99أتاح القانون العضوي .الجلسات مغلقة

ذلك حینما سمح لأعضاء الحكومة أو ممثلیها شریعي بما یخدم سیاستها العامة و لصیرورة العمل الت

حضور أشغالها ذلك أن البرلمان یقوم بعمله التشریعي عن طریق لجانه الدائمة التي تضع التقاریر 

هو یتبع عادة توصیات، لذلك فإن كل تأثیر و والإقتراحات بعد دراسة معمقة اللاّزمة حول المشاریع

الذي یسمح لأعضاء الحكومة حضور أشغال البرلمان و  ،262على البرلمان نفسهعلیها ینعكس 

ر الذي یمكنهم من عرض وجهة نظوى اللجان أو المناقشة العامة، و بغرفتیه سواء على مست

من رئیسي الغرفتین للإستماع الدفاع عن موقفها، بناء على طلبالحكومة في المسألة المعروضة و 

تصاص العضو في إطار إختي تدخل ضمن جدول أعمال الغرفة و إلیهم أثناء دراستها للمواضیع ال

، وتأثیره على إستقلالیة البرلمان، مطبعة 1996للمزید من المعلومات راجع محدید حمید، التشریع بالأوامر في دستور -259

.277.، ص2008الفنون الجزائریة، الجزائر، 
.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني55من النظام الداخلي لمجلس الأمة، و المادة 53راجع المادة -260
.102.بوالطین حسین، مرجع سابق، ص-261
.، مرجع سابق02-99العضوي رقم من القانون 27/3 دةراجع الما-262
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للوزیر الأول، ضف إلى ذلك فإن حضورالطلب  المجلسذلك بعد تقدیم رئیس المدعو للحضور، و 

حضور أشغال اللجان المؤسس الدستوري الجزائري لم یكتفي بتمكین أعضاء السلطة التنفیذیة

انیین، بل محاولة التأثیر على قناعات البرلمات البرلمان للدفاع عن موقفها، و الدائمة أو مناقش

من 133ث جاء في نص المادة في طلب عقد الجلسات المغلقة، حیالمتمثلة مكنها بآلیة أخرى و 

تىإستثناءا یمكن لغرف، لكن 263هي القاعدة العامةأن جلسات البرلمان علنیة و ،1996دستور

یكون ذلك و  هذا ما أكدته قواعد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان،و  ،264البرلمان عقد جلسات مغلقة

یطلب هذا الأخیرضرین، أو بطلب من الوزیر الأول و إما بطلب من رئیس الغرفة أو أغلبیة الحا

.خلال هذه الجلسات المغلقةهذا عندما یرى ضرورة ذلك، ما سیمنح له التأثیر على البرلمان من 

حق التشریع عن طریق الأوامر -د

لإحدى  خالأوامر التشریعیة من الإجراءات الخطیرة لإنه إنتهاك صار یعتبر إصدار

ویرجع سبب وصف الأوامر الرئاسیة بأدوات تشریعیة منافسة ،الإختصاصات الأصلیة للبرلمان

المفترض أن یعد محل إحتكار منكونها تعالج نفس المجال الذي كان،للعمل التشریعي البرلماني

المعدل في 1996من دستور 142ولقد عالج المؤسس الدستوري في المادة .السلطة التشریعیة

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة "ذلك عن طریق الأوامر و التشریع 2016

ما "ني أو خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولةفي حالة شغور المجلس الشعبي الوط

قبل 1996من دستور 124نلاحظ  من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة مقارنة بالمادة 

عن طریق التشریع أي یمكن لرئیس الجمهوریة ،"مسائل عاجلة"مصطلح التعدیل، المشرع أضاف 

رض رئیس الجمهوریة النصوص التي إتخاذها على رأي مجلس الدولة، ویعلكن بعد أخذ الأوامر 

ط تدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشرو جلسات البرلمان علانیة، و ":من الدستور على133تنص المادة -263

مجلس الأمة أن یعقدا جلسات مغلقة بطلب من التي یحددها القانون العضوي، ویجوز للمجلس الشعبي الوطني و 

.مرجع سابق، "ضرین، أو بطلب من الوزیر الأول الحارئیسیهما، أو من أغلبة أعضائهما
.من النظام الداخلي لمجلس الأمة42من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، و المادة 73راجع المادة -264
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كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لیوافق علیها ، كما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر 

.265، وتتخذ الأوامر التشریعیة في مجلس الوزراء107في الحالة الإستثنائیة المذكورة في المادة 

ق الدستوري أقر لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع عن طری، نجد أن المؤسس 142من خلال المادة 

:الأوامر وفق حالات وشروط معینة 

لوطني وهذا في حالة شغور المجلس الشعبي ا،"مسائل عاجلة"في  مصطلحأضاف المشرع 

یة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني لا یمارس رئیس الجمهور ف .أو خلال العطلة البرلمانیة

شغور بالویقصد هنا ،عیة عن طریق الأوامر، إلا إذا وجد المجلس في حالة شغورالسلطة التشری

كما .266مرةلثانيعدم موافقته على برنامج الحكومةل وهذا هو غیابه أو بسبب حل المجلس وجوبا

إستعمال رئیس الجمهوریة سلطته في حل المجلس أو ،شغور المجلس الشعبي الوطني عن ینتج

.267إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة

إنتهاءعندیشرع رئیس الجمهوریة عن طریق الأوامر حالة وجود البرلمان في عطلةأما في 

وإذا كانت حالة شغور المجلس الشعبي الوطني لا تطرح إشكالا، .المجلس الشعبي الوطني ةدور 

 ةدور  في أولأي  2016من دستور المعدل في 142انیة التي نظمتها المادة فإن الحالة الث

،هل تعتبر عطلة البرلمان حالة من حالات التجمید البرلماني في المتمثلو برلمان، تطرح إشكال لل

هذه الفترة لأن  لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یمارس الإختصاص التشریعي،،الجواب واضحو 

التي إنعقاد البرلمان، وحینما یعود البرلمان للإنعقاد من جدید فإنه یستكمل الدورة نفسهاتقطع دورة

إنعقاد جدید بل یطیل دورته مدة مساویة لمدة التأجیل، فلا یحق لرئیس قطعت، ولا یعتبر في حالة 

الجمهوریة التشریع عن طریق الأوامر مادام المجلس الشعبي الوطني منعقدا، أما فیما یخص

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور-265
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور من  96و 94راجع المادتین -266
.نفس المرجع، 2016المعدل في 1996من دستور147راجع المادة -267
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إن كان المجلس الشعبي الوطني یصدره رئیس الجمهوریة بأمر حتى و إصدار قانون المالیة، ف

.268منعقدا

ممارسة رئیس الجمهوریة لتشریع عن طریق ف امر على البرلمان في أول دورة لهعرض الأو  

الغرض منه هو مواجهة أوضاع غیر طبیعیة وغیر اء ولیس قاعدة یعتد بها و الأوامر یعد إسثن

متوقعة قد تتعرض لها الدولة في فترة شغور البرلمان، وهذا ما یؤكد واجب عرض الأوامر التي 

یتخذها رئیس الجمهوریة على البرلمان صاحب الإختصاص الأصیل في التشریع لیوافق علیها أو 

، كما تعد 269على البرلمان في أول دورة لهالأوامر المتخذ یرفضها البرلمان، ویكون هذا عرض 

.270الأوامر التي لایوافق علیها البرلمان لاغیة

حق السلطة التنفیذیة بحل البرلمان -  هـ

یقصد به ذلك الجمهوریة في مواجهة البرلمان، و یعتبر الحل أخطر سلاح یملكه رئیس 

هذا الإختصاص ،271نهایتها الطبیعیةل م وضع نهایة للعهدة البرلمانیة قبالإجراء الذي بمقتضاه یت

یعود )الغرفة العلیا(دون مجلس الأمة )السفلى الغرفة(تعلق بحل المجلس الشعبي الوطني الم

یتم الحل في من سلطة تقدیریة في هذا المجال و لرئیس الجمهوریة دون سواه بناءً على ما له 

2016المعدل في 1996من دستور96حالتین، الحالة الأولى منصوص علیها في المادة 

هو عبارة عن 96ي المادة ف، فردستو ال نفسمن147الحالة الثانیة منصوص علیها في المادة و 

یتدخل رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق الأوامر بین دورات إنعقاد البرلمان، لكن لم یحترم رئیس الجمهوریة السید -268

فیفري 27المؤرخ في 01/01عبد العزیز بوتفلیقة هذا الشرط الدستوري، أین تدخل أثناء إنعقاد البرلمان وأصدر أمر رقم 

و  2001لسنة  27عدد  ،ر،ج،ج،د،ش،، ج1990أفریل 14المؤرخ في 10-90ل و المتمم للقانون رقم عدالم2001

لكن رغم ذلك تم الموافقة علیه نظرا لأغلبیة البرلمانیة .هذا في ظل إفتتاح الدورة الربیعیة للبرلمانالمتعلق بالتقد و القرض، و 

من 2001ماي  05في بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و 2001مارس 24توى غرفتي البرلمان بتاریخ الموجودة على مس

أوصیف سعید، تدهور المعیار التشریعي في النظام القانوني الجزائري، :للمزید من المعلومات راجع.طرف مجلس الأمة

.141.، ص2002قوق، جامعة، الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستر، كلیة الح
.243.لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص-269
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996، دستور142/4المادة -270
مجلة ، "حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة و موجبات الضمان"عبد الجلیل مفتاح، -271

.66.، ص2007، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم الإنسانیة
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"موافقة المجلس الشعبي ینحل وجوباإذا لم تحصل من جدید ":حل تلقائي إذ تنص على ما یلي

للمرة عدم التصویت بالثقة على برنامج الحكومة بإستقرائنا لهذه المادة نستخلص أن في حالةو 

في هذه الحالة تستمر و  الحل، قرارینحل وجوبا دون الحاجة لإتخاذ رئیس الجمهوریة الثانیة،

الحكومة الجدیدة التي عینها رئیس الجمهوریة في تسییر الشؤون حتى یتم إنتخاب مجلس شعبي 

.ذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهرو  96دة الثانیة من الما ةآخر طبقا لما جاءت به الفقر 

إذن فسلطة الحل تعتبر حمایة قویة للسلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة كما أن 

سلطة الحل لا تعد أن تكون أداة من أدوات تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة فإذا 

خر فالمؤسس الدستوري أقر بسلاح أ،الحكومةكان للسلطة التشریعیة سلاح سحب الثقة من

هو حق الحل البرلماني، أما عن الحالة الثانیة فهي حل المجلس معاكس للسلطة التنفیذیة ألا و 

147الشعبي الوطني حلا رئاسیا عكس الحالة الأولى أین یكون الحل التلقائي فنصت علیه المادة 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر "ما یلي التي تنص علىو  2016المعدل في 1996من دستور 

،مجلس الأمةأو إجراء إنتخابات تشریعیة، بعد إستشارة رئیس ،الشعبي الوطنيمجلسالحل 

في كل الأحوال و ، "الوزیر الأولورئیس المجلس الدستوري، و ،ورئیس المجلس الشعبي الوطني

ثلاثة أشهر حسب عند إتخاذ رئیس الجمهوریة لقرار الحل تجري إنتخابات المجلس في أجل أقصاه 

   .2016 في المعدل1996في دستور 147الفقرة الثانیة من المادة یهنصت علما

147یلجأ إلى إستعمال المادة یملك سلطة غیر مقیدة بأي ضابط و إذن رئیس الجمهوریة

ضروري المن و  أراد ذلك، رغم أن الدساتیر معظمها لم تفصح عن أسباب الحل لكن لابدمتى 

أن  لابدأن هذا الحق المخول لرئیس الجمهوریة بب مقنع و صحیح یؤدي إلى الحل، و وجود لس

فالضمانات الموجودة لحد الأن غیر كافیة لضمان عدم تعسف السلطة یحاط بضمانات أكثر،

هذه الآلیة الخطیرة تصبح عائقا أمام المجلس عند ممارسة هذا الحق و التنفیذیة في إستعمال 

مهددون في حالة ممارسة وظائفهم إلا أن النواب یشعرون أنهم لنشاطه التشریعي وخاصة الرقابي، 
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مهامهم إذا إعترضوا على مصالح السلطة التنفیذیة و تمادوا في إستعمال وسائل الرقابة الممنوحة و 

.272 لهم

انيالفرع الث

تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في دور المجلس الدستوري

إن الرقابة على دستوریة القوانین تعید السلطات إلى حدودها الدستوریة، عن طریق أعمالها 

التي تكون خارجة عن حدود سلطاتها الدستوریة، فالرقابة على دستوریة القوانین إذن تؤكد أو تكرس 

تي تمارس من طرف المجلس الدستوري الجزائري الذي لعب دورا مبدأ الفصل بین السلطات، وال

 إلىكبیرا في إبراز هذا المبدأ، وإعطاء المعنى الذي أراده المؤسس الدستوري، ولهذا سنتعرض 

.273تشكیلته وكیفیة عمله إضافة إلى دوره في تفعیل مبدأ الفصل بین السلطات 

تنظیم المجلس الدستوري: أولا

:كیفیة عملهمجلس الدستوري من خلال تشكیلته و یظهر تنظیم ال

تشكیلة المجلس الدستوري -أ

یعد المجلس الدستوري الهیئة السیاسیة الوحیدة في الدولة التي یتواجد بها تمثیل للسلطات 

یتشكل المجلس الدستوري من 164في المادة 2008الثلاث، فحسب التعدیل الدستوري لسنة 

أربعة أعضاء جمهوریة ومن بینهم رئیس المجلس و یعینهم رئیس التسعة أعضاء، ثلاثة منهم 

مجلس الأمة، أما ین أعضاء المجلس الشعبي الوطني و ممثلین للسلطة التشریعیة وینتخبان من ب

أخر من واحد من بین أعضاء مجلس الدولة و الجهاز القضائي فیمثله عضوین، إذ ینتخب عضو 

الدستوري غیرت تشكیلة المجلس الدستوري في التعدیل، في حین ت274بین أعضاء المحكمة العلیا

  .117-115 .ص.بوالطین حسین، مرجع سابق، ص-272
.270.مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص-273
ص .، ص2003بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، -274

118 ،119.
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ما نصت علیه المادة عضو وهذا 12المجلس الدستوري یتكون من أصبححیث 2016لسنة 

عة أعضاء من بینهم أربعضو 12من یتكون المجلس الدستوري "1996من دستور183

نتخبهما المجلس إثنان ییعینهم رئیس الجمهوریة، و نائب رئیس المجلس رئیس المجلس و 

ان تنتخبهما المحكمة العلیا وإثنان ینتخبهما إثنثنان ینتخبهما مجلس الأمة، و الشعبي الوطني، وإ 

إذن یمكن القول أن هناك إختلاف في تشكیلة المجلس الدستوري وذلك أن في ،"مجلس الدولة

المحكمة العلیا س وعضو لكل من التعدیل الأخیر أضاف المؤسس الدستوري نائب لرئیس المجل

.مجلس الدولةو 

دد نصف عدد على أن یج،سنوات غیر قابلة لتجدید8تدوم العضویة في المجلس الدستوري لمدة 

یعتبر هذا الإجراء إیجابیا و  275سنوات3أعضاء المجلس كل أربعة سنوات بعدما كانت سابقا 

ید جزئي یكون دتج، حیث كلوضمان لدیمومة وإستمراریة المجلسللسیر الحسن لهذا الجهاز

سنوات وهذا 4على الأقل الإندماج بأعضاء دامت عضویتهمالجدد الفرصة للإحتكاك و لأعضاء

كما أنه یعطي نفسا جدیدا للمجلس، كما أن على أعضاء المجلس الدستوري من خبرتهملیستفیدوا

قلالیتهم وذلك لضمان إست،جرد تولي مناصبهم في المجلسمالتخلي عن أي وظیفة أو عضویة ب

ن إستخدام صفته كعضو التامة خاصة إتجاه الجهة المعینة لهم، كما یمنع على أعضاء المجلس م

یمنع علیهم الإنتماء إلى الأحزاب السیاسیة أو و  ،إستغلالها لإغراض شخصیةفي المجلس و 

عضاء هذا المجلس هو أالحق الوحید الذي یتمتع به و  ،المشاركة في الجمعیات أو التظاهرات

جلس و أي إخلال إلا بالتصریح من الملك لا یكون ذو  ،الثقافیةالعلمیة و لمشاركة في الملتقیاتا

الوظائف غیر المسموح بها من طرف أي عضو یعرضه للعقوبات التي یصدرها بهذه الصلاحیات و 

.276المجلس الدستوري

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور183/3أنظر المادة -275
جامعة محمد خیضر، ، العدد السابع، مجلة العلوم الإنسانیة"تشكیل و صلاحیات:المجلس الدستوري"العام رشیدة -276

.2.، ص2005بسكرة، 
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عمل المجلس الدستوريكیفیة -ب

حیث كانت ،الدستوري تبدأ في عملیة الإخطارإن الحدیث عن إجراءات عمل المجلس 

رئیس مجلس و هي رئیس الجمهوریة ألا و  ،دستوریة ثلاثة اتسابقا قد فتحت المجال أمام سلط

ق لأي هیئة أو شخص أخر القیام فلا یح هؤلاءرئیس مجلس الأمة، وما عدا و الشعبي الوطني 

التعدیل الدستوري أما 2008277من تعدیل الدستوري 166المادة علیه تنصوفقا لما  لك وهذابذ

یخطر المجلس "187المادة علیهنصتوهذا مافهناك توسیع في عملیة الإخطار 2016لسنة 

الوزیر  والدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أ

، كما نصت 278"من خمسین نائبا أو ثلاثین عضو في مجلس الأمة ه، كما یمكن إخطار الأول

من الدستور على أنه یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة من 188المادة 

لك عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أن الحكم محكمة العلیا أو مجلس الدولة، وذطرف ال

الأكید أن و   ،279الحریات التي یضمنها الدستورالحقوق و یتوقف علیه النزاع یمس الذي قضائيال

التوازن بین لمواطن وإحترام الدستور و حریات اسیكون له بالغ الأثر على حقوق و توسیع الإخطار

لنا أن السلطة القضائیة لم یتم إستبعادها في یظهر 188فبالعودة إلى نص المادة ،280السلطات

في  ،حیث تمارس عملیة الإخطار من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العلیا،عملیة الإخطار

هنا یظهر لنا مبدأ التوازن بین السلطات في لا تمارس هذا النوع من الإخطار و حین كان سابقا 

.281التوازن بین السلطات حقیق الحمایة القانونیة للحقوق والحریات و ذلك لتو  ،عملیة الإخطار

تهجه القول أن المؤسس الدستوري الجزائري إنتهج نفس الطریق الذي إنفي الأخیر یمكن و 

الفرنسي حیث أن الدستور ،لك في طریقة الإخطار من طرف النوابیظهر ذو  ،المؤسس الفرنسي

نلاحظه  اهذا میة أو نواب مجلس الشیوخ، و منح الحق في الإخطار من طرف نواب الجمعیة الوطن

.33.علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، صبورجاج-277
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور -278
.نفس المرجع، 2016المعدل في  1996رمن دستو 188راجع المادة -279
جامعة محمد ، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني"التنظیم والإختصاصات :المجلس الدستوري"،علواش فرید-280

.108.، ص2010خیضر، بسكرة، 
.، مرجع سابق2016عدل في الم1996من دستور 188راجع المادة -281
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لكن  .282الأخیر حیث سمح لنواب مجلس الأمة بالقیام بالإخطارأیضا في الجزائر خلال التعدیل

.وسعه للمواطنینلم یكرس الإخطار الذاتي ولم ی

في تفعیل مبدأ الفصل بین السلطاتدور مجلس الدستوري :ثانیا

یظهر دور مجلس الدستوري في سهره على مبدأ سمو الدستور، لیس فقط من الطبیعة 

یطبقها على ما یعرض علیه من قضایا، بل حتى من الطبیعة القضائیة القانونیة للقواعد التي 

، لذا سنحاول التعرف على دور المجلس الدستوري في تفعیل مبدأ الفصل بین السلطات 283لعمله

:في العناصر الآتیة 

قابة على أعمال السلطة التشریعیةإختصاص المجلس الدستوري في الر مدى -أ

بل یقوم برقابة أعمالها لا یمارس الرقابة على السلطة التشریعیةدستوریا المجلس الدستوري 

یمكن الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، حیث بقة التي یمارسها على القوانین و خاصة رقابة المطا

المطابقة التي یمارسها على قابةفر ى القوانین العادیة أو عضویة، أن تكون رقابة المطابقة هذه عل

سابقة، أي تمارس قبل دخول النظام الداخلي الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قد تكون النظام

2016المعدل في 1996في دستور 186/3هذا ما نصت علیه المادة ، و 284حیز التطبیق

یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب "

منها أن النظام نا لهذه المادة یفهم ئمن خلال إستقراو  "الفقرة السابقةالإجراءات المذكورة في

الداخلي لغرفتي البرلمان یخضع لرقابة وجوبیه مسبقة بعد إخطار المجلس الدستوري من طرف 

ه، فیفحص المجلس الدستوري مطابقته للدستور قبل الشروع في تطبیقوذلك رئیس الجمهوریة، 

وهي  2016في التعدیل الدستوري لسنة نلاحظ أن التوسیع في عملیة الإخطار یظهر من خلال إضافة مادة جدیدة -282

.ذلك بالإحالة من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولةلإخطار و التي تسمح للأفراد بالقیام بعملیة او  188المادة 
، 01، العدد مجلة المجلس الدستوري"دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور"عمار عباس، -283

.74.، ص2013الجزائر، 
نبالي فطه، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، مجال ممدود و حول محدود، رسالة لنیل -284

.170.، ص2010مولود معمري، تیزي وزو، انونیة، كلیة الحقوق، جامعة شهادة الدكتوراه في العلوم الق
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من النظام 03، كما نصت أیضا المادة 285بشأنهاالدستور لیصدر رأیاجل المحددة في خلال الأ

التي جاء فیها أن المجلس الدستوري یفصل في مطابقة دد لقواعد عمل المجلس الدستوري و المح

، وقد تكون 286النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تنفیذه برأي وجوبي

في هذه الحالة یصدر المجلس الدستوري قرار یؤدي إلى فقدان انون و لاحقة لصدور القالرقابة 

النص الداخلي المقتضي بعدم دستوریة أثره من یوم قرار المجلس، إضافة أن إخضاع النظام 

الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة یمتاز ببعض الخصوصیة من جهة أن البرلمان هو من 

أن هذا النظام لا یخضع لرقابة أي سلطة أخرى، فالرقابة المطابقة به و قام بإعداده وهو المخاطب 

إنما للدستور، و عدم وضع قواعد قانونیة مخالفة لبرلمان غیر مجبر فقط بالحرص علىتعني أن ا

من أمثلة الرقابة مارس رقابة مشددة على البرلمان و یجب أن تكون مطابقة له، فالمجلس الدستوري 

ح البرلمان توسیع الرقابة الشعبیة إقتر مانذكر حین،غرفتي البرلمانالتي مارسها المجلس على

لك مخالف للدستور، ة أین أقر المجلس الدستوري بأن ذضافة لعمل الحكوملعضو البرلمان بالإ

مان التي قضى بعدم من القانون الأساسي لعضو البرل12قرار المجلس فیما یخص المادة و 

من حضور النشاطات لطات المحلیة بتمكین نواب البرلمانلك لأنها تلزم السذدستوریتها و 

.287الزیارات العلمیة التي تقام على المستوى المحليوالتظاهرات و 

أعمال السلطة التنفیذیةفي الرقابة على مدى إختصاص المجلس الدستوري  -ب

یختص المجلس الدستوري في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة من خلال الفصل في 

186لمادة وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من ا288التنظیماتستوریة المعاهدات والإتفاقیات و د

، أوكل الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة 2016289المعدل في 1996من دستور190المادة و 

دأ لأن إقامة طبیعي من حیث المبهو أمر دات الدولیة والمصادقة علیها، و سلطة إبرام المعاه

، 237 .ص.الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صمسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام -285

240.
.2012ماي 03، صادرة في 26ش، عدد،د،ج،ر،، ج2012لس الدستوري لسنة النظام المحدد لقواعد المج-286
.36، 35 .ص.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-287
.177.نبالي فطه، مرجع سابق، ص-288
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 190و المادة 186المادة -289
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السهر علیها من مهام السلطة التنفیذیة، فرئیس الجمهوریة هو وحده الذي یمكنه العلاقات الدولیة و 

أن یخطر المجلس الدستوري عن مدى دستوریة هذه المعاهدات لأنه هو المشرف على إبرامها، 

في لكن هناك بعض المعاهدات الدولیة التي یجب الموافقة الصریحة لغرفتي البرلمان التي تتمثل 

الرقابة التي یمارسها عاهدات المتعلقة بحدود الدولة، و المقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف و إتفا

المجلس الدستوري على المعاهدات تكون سابقة فقط، أما بالنسبة للرقابة اللاحقة، فنرى أنها غیر 

.290ممكنة لأن المعاهدات بعد دخولها حیز التنفیذ تسمو على القانون

قبل دخولها حیز التنفیذ، وتكون  أي سابقةالرقابة علیهاالتنظیمات تكون لقوانین و أما ا

الملاحظ أن المجلس الدستوري لم یخطر بنص تنظیمي التنفیذ، و المراقبة لاحقة حین دخولها حیز 

لمراقبة مدى دستوریته، إضافة إلى ذلك أن المجلس الدستوري قام في عدة مناسبات بتحدید المجال 

في  المؤرخ04وهذا عند دراسته لنصوص تشریعیة، حیث نلاحظ ما قام به في رأیه رقم ،یميالتنظ

و البرلمان من التقاعد لعضمن نظام التعویضات و 11/1عندما إعتبر المادة 13/07/1989

قر المجلس الدستوري رقابته ، كما أ291لا مجال لذكره في النص التشریعي المجال التنظیمي و 

من مشروع تعدیل النظام الداخلي لمجلس الأمة الهادفة 104شددة حین إعتبر أن نص المادة الم

، غیر مطابقة للفقرة الرابعة من 292إمكانیة إنتهاء المناقشات على مستواه بالمصادقة على لائحة

، والتي 2016الدستوري لسنة من التعدیل94التي أصبحت المادة 1996من دستور 80المادة 

، ونضیف أیضا أن المجلس الدستوري 293التي یمكن لمجلس الأمة إصدار لائحةالحالة حددت

، التي تخول أعضاء الحكومة إمكانیة 02-99من القانون رقم 74-73-71إعتبر المواد 

نها غیر مطابقة للفقرة الإمتناع عن الإجابة عن سؤال لأسباب ذات مصالح إستراتیجیة للبلاد و أ

من خلال التعدیل 153التي أصبحت المادة و ، 1996من دستور 134الثالثة من المادة الثانیة و 

الأخیر حیث یقر أن جواب عضو الحكومة یكون وفق الشروط المنصوص علیها في هاتین 

، 2013، الجزائر،01، مجلة المجلس الدستوري، العدد "الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر"بوسلطان محمد-290

  .37 .ص
.4.، مرجع سابق، ص"المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات"العام رشیدة، -291
.38.علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، صبورجاج-292
.38.، مرجع سابق، ص2016المعدل في 1996من دستور 94/4راجع المادة -293
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إن كان السؤال متعلقا بمصالح أي حالة أخرى لعدم الجواب حتى و الفقرتین، دون أن یقرر

.294إستراتیجیة للبلاد

طة القضائیةإختصاص المجلس الدستوري في الرقابة على أعمال السلمدى -ج

الجهاز القضائي )یةأعمال السلطة القضائ(إن المجلس الدستوري لا یمارس الرقابة على 

لهذا الأخیر، إضافة أن المنظمةو إنما یمارسها على القوانین العضویة التي یشرعها البرلمان و 

ة السلطة القضائیة من التدخل في إختصاصاتها من طرف یسعى إلى حمایالمجلس الدستوري

التي یراها القضائي و قضى بعدم دستوریة بعض المواد المتعلقة بالتنظیمبالتالى،السلطة التنفیذیة

05-11من القانون 24ویظهر ذالك في نص المادة ،295تدخلا من طرف السلطة التنفیذیة

ئیة حیث أن المشرع في هذه المادة أقر بدوره إمكانیة إنشاء هیئات قضا،المتعلق بالتنظیم القضائي

یقضي بتوزیع هنا یكون قد أخل بالمبدأ الدستوري الذي و  ،مسماة أقطاب قضائیة متخصصة

من الدستور الحالي، كما أن تحویل  141و 140اصات المستمدة من المادتین مجالات الإختص

مجال التنظیم الذي یعود لرئیس الحكومة، یعد مساسا  ىإلإختصاص إنشاء الأقطاب المتخصصة 

من تعدیل 140و التي تقابلها المادة  1996رمن دستو 122السادسة من المادة بأحكام الفقرة

التي تنص بأن تصنیف الهیئات القضائیة 11-05من القانون 29أما فیما یخص المادة ،2016

من 122/6تام فهنا المشرع قد خالف المادة یتم بموجب قرار یصدره وزیر العدل حافظ الأخ

والتي تنص أن تصنیف هذه ، 141/6أما في دستور الحالي فقد أصبحت المادة1996دستور

، ومن هنا یمكن القول أنه صراحة المجلس الدستوري 296الهیئات یكون من إختصاصات البرلمان

إنما یمارسها أي رقابة على السلطة القضائیة و بإعتباره كهیئة لرقابة دستوریة القوانین لا یفرض

.على القوانین العضویة المنظمة للجهاز القضائي

بة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم ، متعلق برقا1999فیفري 21مؤرخ في  99/د.م/ع-.ق.ر/08رأي رقم  -294

15ش، عدد .د.ج.ج.ر.بین الحكومة للدستور،جبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و المجلس الشع

.1999مارس 09صادرة في 
.38.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-295
ي الذي یتضمن ، متعلق برقابة مطابقة القانون العضو 2005ان جو 17، مؤرخ في 05/م د/ع.ق.ر/01الرأي رقم -296

.2005جویلیة 20صادرة في 51ش، عدد.د.ج.ج.ر.التنظیم القضائي، ج
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الفرع الثالث

ضمانات إستقلالیة السلطة القضائیة

إلى جانب الوظائف الأخرى ،وظیفة من وظائف الدولةالقضاء أن 1976دستور إعتبر

في سلطة مستقلة جعل من القضاء1989دستوربینما،أي أن الوظیفة القضائیة غیر مستقلة

لسلطات، دستور كرس مبدأ الفصل بین الكون أن هذا ال ،التنفیذیةو مواجهة السلطتین التشریعیة 

بموجب هذا نستنتج أن القضاء أصبح 156،157،166وإنطلاقا من المواد .1996أخیرا دستورو 

المكرسة في إستقلالیة حیث یعتبر القاضي من بین الضمانات،سلطةالدستور مستقلا قضاة و 

في هذا الإطار ستكون دراستنا في هذا الفرع حول نقطتین أساسیتین، الإستقلالیة القضاء، و 

.)ثانیا(ثم الإستقلالیة الوظیفیة ) أولا(العضویة للقضاة

تقلالیة العضویة للسلطة القضائیةضمانات الإس :أولا

ة تهتم به جهة ن القضایالعضویة للسلطة القضائیة لا تتحقق إلا إذا كان تعیإن الإستقلالیة

1996على هذا الأساس جاء دستور و  ،297تجربة في المیدان، و اعمیقً  اإطلاعً مختصة لها درایة و 

أن المجلس الأعلى للقضاء یقرر، طبقا للشروط التي " على 174 مادتهفي  2016المعدل في 

لك أن الإستقلال ، ونفهم من ذ"القضاة و نقلهم، وسیر سلمهم الوظیفيیحددها القانون، تعین

.العضوي للقضاة هو عدم تدخل أیة سلطة غیر قضائیة في إدارة المسار المهني للقضاة

ین القضاةیضمانات تع -أ

یعتبر تعین القضاة أحد ضمانات إستقلال السلطة القضائیة، لكن تختلف طریقة تعینهم من 

نظام لأخر، فإذا كان النظام أخذ بمبدأ الفصل الجامد بین السلطات بتلائم مع تعین القضاة من 

طرف السلطة القضائیة نفسها، أما الأخذ بمبدأ الفصل المرن بین السلطات أي الأخذ بتعاون 

، 2008وعات الجامعیة، الجزائر، شیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبببو -297

  .85 .ص
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كذا مع و  ،298ت یسمح بتعین القضاة من طرف السلطة التنفیذیة كما هو الحال في الجزائر السلطا

یهم لك عن طریق نظام القوائم المقدمة من الشعب أو ممثلذللتعین و إمكان الأخذ بالنظام المختلط

السلطة كل هذا یحقق الموازنة بین حقوق السلطة التنفیذیة وإستقلال لإعتماد السلطة التنفیذیة، و 

.القضائیة

ین من طرف السلطة التنفیذیة، فضل المؤسس الدستوري الجزائري إستعمال طریقة التع

1996من دستور 92/8، وهذا مانصت علیه المادة 299لك لتفادي مساوئ إتباع الطرق الأخرى ذو 

لكن المشكلة لیست في ،300مهمة القضاءیعین رئیس الجمهوریة في وظیفة و ، 2016المعدل في

التي تدور في ذهنیة القضاة الذین یعتقدون أنهم تابعین لرئیسن إنما في بعض الخلفیات یالتعی

11-04من القانون 03، كما نجد المادة 301الجمهوریة أو الجهاز التنفیذي بمجرد تعینه لهم

بموجب مرسوم یعین القضاة "المتضمن القانون الأساسي للقضاة یؤكد ذالك حیث تنص على 

.302"للقضاء الأعلى عد مدوالة المجلسبراح من وزیر العدل و رئاسي بناء على إقت

ضمانات إستقرار القضاة -ب

العزل، كلها ضروریة د به التعین والترقیة والنقل و إن إستقرار القاضي، مادیا و معنویا، یقص

لحمایة إستقلالیة القضاء، حیث أن تخوف القاضي من نقله إلى جهة قضائیة أو إداریة أخرى 

الذي جعل المشرع القاضي من معناه الحقیقي، الأمریمكن أن یؤدي إلى تفریغ مبدأ إستقلال 

لك من عدم نقله أو تعینه في منصب جدید بالنیابة ري یضمن إستقرار القاضي، ویظهر ذالجزائ

.14.إسعدى أمال، مرجع سابق، ص-298
.87.مرجع سابق، ص،النظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران،-299
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور92/8راجع المادة -300
.15.إسعدى أمال، مرجع سابق، ص-301
د عد. ش.د.ج.رج.، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر 06، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -302

.2004سبتمبر 08، صادرة في 57
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العامة أو سلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزیة أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا، إلا بناء 

.304من القانون الأساسي للقضاة26لك طبقا للمادة وذ 303على طلب منهم

قط حیث أن هناك فئات إن ضمان إستقرار القضاة مقررة لفائدة بعض القضاة الحكم ف

القضاة الذین عینوا و  محافظي الدولة،العامة و قضاة النیابةستفید من هذه الضمانة نذكر منها، تلا

من القانون الأساسي  50و 49 رة في نص المادةالمذكو 305في الوظائف القضائیة النوعیة

.306سنوات المشترطة10للقضاء، حتى لو توفرت فیهم مدة 

من نفس 26/2مادة ال لنص فقالإشارة إلى أن المشرع الجزائري و ا تجدر،لكوفضلا عن ذ

الحكم نویة للقضاة، نقل قضاةفي إطار الحركة السالمجلس الأعلى للقضاءبإمكانأنه القانون،

307لك متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن سیر العدالةذو 

للعزل یعتبر أهم ضمانة لإستقلال ومن هنا نتوصل إلى القول أن مبدأ عدم قابلیة القضاة

، إضافة إلى أن هذا المبدأ یعتبر من إستقلالهمهذا ما جعل بعض الأنظمة تحرص على و  ،القضاة

.الناحیة النظریة أهم النتائج الجوهریة لمبدأ الفصل بین السلطات

ضمانات تأدیب القضاة -ج

نفهم من بواجباته المهنیة، و قاضي إخلالا یعتبر خطأ موجبا للتأدیب كل تقصیر یرتكبه ال

إنذاره من طرف وزیر العدل هذا النص أن كل تقصیر یرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنیة یتم 

من 71هذا ما نصت علیه المادة تحریك الدعوى التأدیبیة ضده و ورؤساء الجهات القضائیة دون

أنه إذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن كما.308المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04قانون 

یصدر ،ه لجریمةفالمهني، أو إقترا هقاضیا إرتكب خطأ جسیما، سواء تعلق الأمر بإخلاله بواجب

.17.، مرجع سابق، صبكار عمر-303
.، مرجع سابق11-04القانون عضوي رقم -304
.89.مرجع سابق، ص،النظام القضائي الجزائريشیر محند أمقران،ببو -305
.سابق، مرجع 11-04من القانون رقم 49والمادة 50لمعرفة الوظائف القضائیة النوعیة راجع المادة -306
.نفس المرجع، 11-04قانون عضوي رقم -307
.، نفس المرجع11-04من القانون رقم 71المادة و  60راجع المادة -308
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بعد لك بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن توضیحات القاضي المعني،ویكون ذ. ارً فو قرار بإیقافه 

هذا الإجراء بضمانات عدیدة حتى لا أحاطكما أن المشرع إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء،

المقررة لهذا الضماناتمن بینو ، 309ر أمام القاضي، أي تهدد إستقلاله و كرامتهیتكون وسیلة تشه

.310نذكر حق القاضي بالإستعانة بمدافع من بین زملائه أو بمحامخیرالأ

وأخیرا یمكن القول أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي بمثابة 

لك أمام یكون ذن قابلة للطعن بالبطلان و بهذه الصفة تكو عن السلطة مركزیة، و قرارات صادرة 

.311الدولةمجلس 

تقلالیة الوظیفة للسلطة القضائیةالإس:ثانیا

یجب لمنازعات المعروضة على القضاة، و القانون على االوظیفة القضائیة تتمثل في تطبیق 

عن كل التهدیدات، مباشرة كانت أو غیر  دةأن تمارس هذه الوظیفة بدون ضغوطات أي تكون بعی

العضوي، ووضع ضمانات لا تسمح لأیة سلطة وهو ما یتطلب فضلا عن تقریر إستقلالها مباشرة،

عبر عن 2016المعدل في 1996حتى دستور.دخل في طریقة أداء القاضي لمهامهكانت في الت

أنه محمي من كل الإستقلال الوظیفي للقضاة بقاعدة عدم خضوع القاضي إلا للقانون، إضافة 

.وهذا ما سنتعرض إلیه312التدخلاتأشكال الضغوطات و 

للقانونعدم خضوع القاضي سوى -أ

یتأثر بمعتقداته الفكریة ویستحیل ألایصعب على القاضي أن یسمو كلیا على عواطفه،

ه مواطنا ومركزه الإجتماعي، ومن الطبیعي أن یتأثر القاضي بالنظام السیاسي القائم في الدولة كون

السبب یبین المشرع بعض القواعد التي تحول دون تأثیر إزدهارها، و لهذافیها و یهتم بتطویرها و 

في نفس الوقت یقع على عاتق القاضي والخارجیة على العمل القضائي، و بعض العوامل الداخلیة 

.، مرجع سابق11-04من القانون رقم 65راجع المادة -309
.، مرجع سابق12-04قانون رقم المن 29/1راجع المادة -310
.46.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-311
.49.مرجع سابق، ص،النظام القضائي الجزائريران،قشیر محند أمببو -312
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واجب تطبیق القانون لا غیر حیث یعبر على الإستقلال الوظیفي للقاضي بقاعدة عدم خضوعه إلا 

القاضي لا "على أن  165في المادة 2016المعدل في 1996دستورنصلقد و  313للقانون

من كل القاضي محمي "من نفس الدستور على أن 166كما تضیف المادة "یخضع إلا للقانون

هذا ، و "المناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمهأشكال الضغوط والتدخلات و 

، 314و التهدیدات التي قد تؤدي به إلى مخالفة القانونأن القاضي محمي من كل الضغوطات دلیل 

نصت هي الأخرى لقانون الأساسي للقضاء الذي یتضمن ا11-04من القانون رقم 8ا المادة أم

لك إلا یخضع في ذلشرعیة و المساواة و لاعلى القاضي أن یصدر أحكامه طبقا لمبادئ ا"أن

، كما أصبح القاضي یؤدي الیمین 315"للقانون، أن یحرص على حمایة المصلحة العلیا للمجتمع

یؤدي الیمین الوفاء بالمبادئ العدالة، بعدما كان حكام القانون و لأ افقلا یلتزم إلا بالحكم و  كي

.316لخدمة مصالح  الثورة الإشتراكیة في ظل القانون القدیم

م خضوع القاضي إلا للقانون نفي خضوعه للسلطة التدرجیة ، فهو یترتب على قاعدة عدو 

 عونالنیابة العامة الذین یخضقضاةعلى خلافلفصل في المنازعات المعروضة علیه، یتولى ا

.317جمیعا لإشراف وزیر العدل نفسه، أي یخضعون لسلطتهم الرئاسیة

ایة القضاة من تأثیر الرأي العامحم -ب

لقد حرص المشرع الجزائري على عدم إثارة أي تدخل خاصة من طرف وسائل الإعلام

في أي مرحلة من مراحل القاضي في أي موضوع ینظر فیه، أومن شأنه التأثیر على  الذي

المتعلق 05-12من القانون 119، ففي مرحلة التحقیق طبقا للمادة 318التقاضي أو التحقیق

تضیف المادة سریة البحث القضائي، و بالإعلام یمنع نشر أو إفشاء المعلومات التي تدخل ضمن 

كرة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، ذشیخي شفیق، إنعدام الإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، م-313

.36.، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.مرجع سابق، 2016المعدل في 1996دستور-314
.، مرجع سابق11-04قانون عضوي رقم -315
.نفس المرجعمن 04أنظر كیفیة أداء القاضي للیمین كما جاء في المادة -316
.19.، مرجع سابق، صبكار عمر-317
.46.جمال، مرجع سابق، صشییتور-318
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سائل الإعلام، ة مالیة كل من نشر أو بث بإحدى و من نفس القانون على أنه یعاقب بغرام120

نفس الشيء و  319التي تصدر الحكم، إذا كانت جلستها سریةفحوى مناقشات الجهات القضائیة

تصویر في جلسة الحكم أو للقاضي فلا یجوز له التقرب إلى الرأي العام بوسائل قد تخل بكرامته، ك

یجب على القاضي الإبتعاد عن رجال الإعلام، وعدم نشرها، و حكام للصحف الیومیة لإرسال الأ

هة أخرى یجب علیه أن لا یخاف من تهدیدات الناس، من جهة ومن ج320الإدلال بأي تصریحات

.فإذا خاف تعذر علیه القضاء بالحق

لك من خلال ذي و لك فقانون العقوبات الجزائري عمل أیضا على حمایة القاضإضافة إلى ذ

الكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها والأقوال و الأفعالأن " على منه حیث تنص147المادة 

كانت هذه الأفعال سواء،321"...أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم یفصل فیها نهائیاتأثیر على 

تقع هذه الأفعال في مكان عمومي یمكن أن مكتوبة أو المسموعة أو المرئیة و بطریقة الصحافة ال

كان بوسع العامة من الناس سماعها أو رؤیتها أو قراءتها، كالتجمع الذي یتم أمام المحكمة من و 

.322شخاص یحملون لافتات أو یصیحون بهتافات تنطوي على تهدید القضاة أو الشهودقبل أ

یق الموضوعي خدمة للبحث العلمي لأحكام القضاء، إلا عن طریق التعللا یمكن التعرض و 

القضاء، مع تأكید أنه في المقابل لا یجوز للقضاء التعسف في إستعمال تطویرالمشاركة في و 

.323سلطاتهم ضد الرأي العام 

.المتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -319
.48.سابق، صبورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع -320
.یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق66/156أمر رقم -321
في القانون العام، كلیة الحقوق ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه "إرساء دولة القانون في الجزائرآلیات:"محمد هاملي-322

.224.، ص2012العلوم السیاسیة، جامعة، أبو بكر بلقاید، تلمسان، و 
.103.مرجع سابق، ص،النظام القضائي الجزائريأمقران،شیر محند ببو -323



لطات ودولة القانون في الجزائر     تكریس مبدأ الفصل بین السل الثاني                     الفص

107

المبحث الثاني

مدى توفر الشروط الأساسیة لقیام دولة القانون في الجزائر

في الجزائر، فبإستقرائنا نتفتإن الشروط الأساسیة التي تتطلبها دولة القانون سرعان ما إ

ظهر من خلاله أن المؤسس ، ی2016المعدل في و  1996لأحكام الدستور الجزائري لسنة 

إعتمد على أساسین لضمان تحقیق مبدأ الفصل بین السلطات كأساس لتنظیم السلطات الدستوري

ة العامة في الدولة، فنجد على المستوى العضوي تم النص على إستقلال كل من السلطتین التشریعی

أن لكل سلطة وظیفة تختص التنفیذیة عن بعضهما البعض، أما على المستوى الوظیفي فیتبین و 

ذلك رغم و  ،على أرض الواقع سرعان ما یختفي الفصل بین السلطاتفي حقیقة الأمر و  لكنبها، 

التصویت علیه، إلا أن هذا یعیة السیادة في إعداد القانون و تخویل المؤسس الدستوري للسلطة التشر 

الكلیة في المجال التشریعي، إذ نجد رئیس الجمهوریة یتدخل في بناء طلقة و لا یعني الحریة الم

المجلس سیر یتحكم فينجدهلنظام القانوني للدولة سواءً بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كما ا

.الدستوري

هذا بفضل العلاقة بین السلطة التشریعیة ورئیس الجمهوریة غیر متكافئة و وإذا كانت

الأخرى السلطة القضائیة هي العلاقة بین السلطة التنفیذیة و إختلالها لصالح رئیس الجمهوریة فإن

كذا حق العفو الممنوح و القضاة ین یتدخله في تعه رئیس الجمهوریة، وهذا من خلال ترجح إلى إتجا

من جانب أخر م السلطة القضائیة هذا من جانب و له، كما أن أعمال السلطة التنفیذیة محصنة أما

ن خلال هذا مو ) الهیئة العلیا للقضاء(سلطة أيُ الجمهوریة على السلطة القضائیة و هیمنة رئیس 

مرفق العدالة بواسطة  رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا رغم تأكید الدور الذي یلعبه في تسیر

دستور على أن السلطة القضائیة مستقلة، إلا أن غیاب الوسائل الفعالة في ید السلطة القضائیة ال

ولهذا . لقانون ناقصةمن أجل تقید سلطة رئیس الجمهوریة ، جعل من شروط التي تتطلبها دولة ا

، وعدم )المطلب الأول(قسمنا هذا المبحث إلى إنتفاء مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر 

.)المطلب الثاني(إستقلالیة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفیذیة 
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المطلب الأول

إنتفاء مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر

ل منه السلطة الأولى الذي جعإختصاص جوهري للبرلمان، و یعتبر إعداد القوانین وسنها 

من 112هذا ما نستقرئه في المادة على جمیع السلطات في الدولة، و المتفوقة مبدئیاً في الدولة و 

، 324على أن مهمة وضع القوانین هي إختصاص أصیل للبرلمان2016المعدل في 1996دستور

 فإنإنطلاقا من المادة المذكورة أعلاه و ، دستورالللنصوص تحلیلةلدراسة الو بهذا فإننا نستنتج من ا

البرلمان لا تعترضه أي صعوبة لدى ممارسة لإختصاص التشریعي، غیر أنه مع التمعن في المواد 

ة تمكنها من التحكم والسیطرة على العملاللاحقة، یظهر أن الحكومة تملك وسائل عد

نفس الأمر على هیئة القضاء التي تعد بمثابة من جهة أخرى ینطبق ، هذا من جهة و 325التشریعي

تحكم في المجلس لأخیرة بآلیات تمكنها من تأثیر و جهاز خادم للسلطة التنفیذیة، كما زودت هذه ا

لهذا سیكون موضوع دراستنا في هذا المطلب حول الهیمنة المطلقة للسلطة التنفیذیة و .326الدستوري

، ثم على هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة )الفرع الأول(على أعمال السلطة التشریعیة 

.)الفرع الثالث(أخیرا تبیان تحكم رئیس الجمهوریة في المجلس الدستوري و  )الفرع الثاني(القضائیة 

الفرع الأول

لسلطة التنفیذیة على أعمال السلطة التشریعیةا یمنةه

خول الدستور الجزائري للسلطة التنفیذیة جملة من الآلیات التي من شأنها الهیمنة على 

إمتیازات واسعة تجعله یمارس ضغوطات على نواب للحكومةالسلطة التشریعیة، حیث منح 

البرلمان فیما یخص التشریع، ومنح كذلك للوزیر الأول آلیات تبرز تفوقه على البرلمان الجزائري، 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، "2016المعدل في 1996من دستور112تنص المادة -324

.، مرجع سابق"وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، و له السیادة في إعداد القوانین و التصویت علیه
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 1996لوناس، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزیان -325

.120.، ص2011مولود معمري، تیزي وزو، في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة
الماجستیر في القانون، كلیة جمام عزیز، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة-326

.23.، ص2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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نها تعطیل العملیة التشریعیة و ذلك یعرقل مبادرة النواب في التشریع و الرقابة على حیث بإمكا

.من خلال هذا المنطلق نركز دراساتنا على هذه الهیمنة.أعمال السلطة التنفیذیة

العضوي للبرلمان بالسلطة التنفیذیةالإرتباط الوظیفي و : أولا

كذلك من خلال تحضیر العمل التشریعي و حكومة في یكمن هذا الإرتباط من خلال تدخل ال

لا بأس في أن نلتمس ولو .تفوق الحكومة على السلطة التشریعیة من خلال الآلیات المتاحة لها

سطحیا مظاهر هذا الضعف الذي تعانیه السلطة التشریعیة سواءً من الناحیة الوظیفیة أو 

.العضویة

شؤونها الداخلیة، لإعتبار الأنظمة الداخلیة تقتضى النظم الدیمقراطیة إستقلال المجالس بتنظیم 

لكن بالرجوع إلى دون تأثیر السلطة التنفیذیة على تنظیم هذه المجالس، ،تشكل ضمانة أساسیة

ذلك یواصل في إضعاف سلطة البرلمان و التجربة العملیة یتضح أن المؤسس الدستوري الجزائري،

الذي یجعل البرلمان ممارسة العمل التشریعي و د قواعد من خلال نفوذ السلطة التنفیذیة في تحدی

تحت إدارة الحكومة، ورغم أن مبدأ الفصل بین السلطات یقضي بأن البرلمان یعمل مستقلا، لكن 

هذا د كبیر في سیر العمل البرلماني و بتفحص الدقیق یظهر عكس ذلك، فالحكومة تتحكم وإلى ح

سن تأكد هذه  الهیمنة من خلال وضع و تأمامها فرصة التدخل في أعمال البرلمان، و جعلما

ن یكون لكل مجلس الحق في الدیمقراطیة أظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، وإذا كان من المبادئالأن

تعدیل نظامه الداخلي بقرار دون تدخل الحكومة، إلا أن هذه الأنظمة الداخلیة تحتوي على إعداد و 

هذا وفق مجلس الدستوري و الالأنظمة للرقابة ، فقد أخضعت هذه327قواعد وضعت تطبیقا للدستور

من النظام المحدد لعمل 04المادة و  ،2016328المعدل في 1996من دستور186/3لنص المادة 

هذا لكون السلطة التشریعیة مهمة ومن الواجب أن لا یكون نظامها مخالف و  329المجلس الدستوري

.150.مزیان لوناس، مرجع سابق، ص-327
كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام "...2016المعدل في 1996من دستور186/3تنص المادة -328

.بق، مرجع سا..."الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور
، صادرة في 26،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد2012من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 04راجع المادة -329

، 48،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2000، الذي یلغي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 2012ماي 03

  .2000أوت  06صادرة في 
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ذلك أثناء غلبیة البرلمانیة التابعة لها و كما أن هذا یؤثر بطریقة أو بأخرى على الأ.للدستور

اللقاءات التي تتم في نطاق إنعقاد الأیام البرلمانیة كما یحدث ذلك في كوالیس البرلمان، ضف إلى 

هذا توجیه الحكومة لثلث المعین في مجلس الأمة كیفما ترید هذا ما یبرر وجود مواد في كلا 

التنفیذیة وسیلة لتأكید سیطرة السلطة 02- 99ن النظامین لصالح الحكومة، ولقد أضحى القانو 

البرلمان حسب كون تنظیم العلاقة بین الحكومة و ذلك لعدة أسباب، منها على العمل التشریعي و 

من الدستور من المجالات التي یتدخل فیها المشرع بقوانین عضویة، حیث من خلالها 132المادة 

في فقرتها 186بالذهاب إلى نص المادة لحها و نفیذیة من حسم الموضوع لصاتتمكن السلطة الت

الثانیة نلاحظ أن حق الإخطار هو لصالح رئیس الجمهوریة في مجال القوانین العضویة والإخطار 

بالتالي عدم صدور یس الجمهوریة عدم إخطار المجلس و هنا إجباري، فإنه لیس ألیا مما یمكن رئ

لقانوني، على ري فإننا نجدها تؤثر على مركزه ا، أما بالذهاب إلى تشكیلة المجلس الدستو 330النص

عة أعضاء من بینهم رئیس المجلس قرارات فیتدخل رئیس الجمهوریة لتعین أربما یصدره من أراء و 

نائبه الذي یرجح الكفة في حالة تعادل الأصوات، الملاحظة هنا كیف لهؤلاء الأعضاء أن ینطقوا و 

الذي أثار بحكم قد إعتمد من قبل البرلمان و أن ینطق نص إعتمدته السلطة التنفیذیة، و بحكم ضد

إن البرلمان، و عمل رئیس السلطة التنفیذیة دستوریته بالتالي یمكن القول أن المجلس أداة لضبط 

المنظم لعلاقة الحكومة بالبرلمان قانون عضوي هو الحد 02-99المسعى من وراء جعل القانون 

.على رأسها السلطة التنفیذیةع مؤسسات الدولة و نظیم علاقاته ممن صلاحیة البرلمان لت

التشریعیة یظهر من خلال كما أن تدخل الحكومة في تحضیر العمل التشریعي المنوط للسلطة 

على جدول أعمال مایسمى بالتسییر الحكومي للعمل البرلماني حیث تسیطر السلطة التنفیذیة 

للبرلمان القیام بهامه التشریعیة  نإستثنائیة، فلا یمكالبرلمان، كما لدیها إمكانیة إستدعائه لعقد دورة 

یتم دراستها خلال على أكمل وجه إلا من خلال جدول أعمالها التي تحدد فیها النصوص التي س

في مادته02-99هذا ما كرسه القانون الجدول یكون بتنسیق مع الحكومة و هذا دورة محدودة، و 

ل البرلمان أدى إلى إستحواذ للمشاركة في وضع جدول أعما، إن فتح المجال أمام الحكومة 16

یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس "2016المعدل في 1996من دستور186/2تنص المادة -330

.مرجع سابق، "الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان
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ة الحكومة على إختصاص ضبط جدول الأعمال، حیث تتدخل الحكومة لفرض برنامج وفق منوهی

یة التي تراها ملائمة لسیاستها، هذا ما ینتج عنه العدید من المشاكل نذكر منها مشكلة ترتیب و الأول

هذا فإن جدول الأعمال ب، 331ضمن الأولویاتالقوانینلمشاریعابالمبادرة فیه تكونتيالمواضیع ال

تحول من عمل برلماني إلى وسیلة في ید الحكومة تستعمله لسیطرة على صاحب السلطة الأصلیة 

شاء من مشاریع قوانین، مقابل ذلك جعل أي مبادرة برلمانیة تفي التشریع عن طریق إدراج ما 

.التشریعیة المذكورة أعلاهالسلطةالتنفیذیة على جدول أعمالالهیمنة زیادة على، 332عملیة مبتورة

ذلك من خلال ما أشرنا إلیه سابقا حكومة في أداء العمل البرلماني و هناك ما یسمى بتدخل الكما

هو منح الدستور صراحة لرئیس الجمهوریة صلاحیة إستدعاء البرلمان للإنعقاد في دورات 

بإستقرائنا لهذه المادة نلاحظ أن البرلمان دستور، و المن 135هذا حسب نص المادة و  ،إستثنائیة

وذلك  ،یستدعي من طرف السلطة التنفیذیة أي سواءً من قبل رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول

دون أن یخضع في ذلك لأي ضابط ،لإستكمال البرلمان جدول الأعمال الذي إستدعى من أجله

كما تتأكد ، 333تحدید حتى الحالات التي یجوز إستدعاء البرلمان لدورة غیر عادیةولم یتم ،قانوني

هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان من خلال حضور أعضائها لجلسات البرلمان، سواء 

تابعة العمل التشریعيعلى مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى الجمعیة العامة مما یمكنها من م

الإقتراحات عن تسمح للحكومة بمتابعة المشاریع و فقا لسیاستها، بهذا فالإجراءات السابقة توجیهه و و 

بذلك یكون القانون هو و  ،سالفانهاقرب لتضمن بذلك عدم المساس بإختیارتها الجوهریة التي ذكر 

334صادق علیه البرلمان ذلك التصرف الذي قررته الحكومة و 

السیاسيبدأ الفصل بین السلطات في النظام من كل ما قیل نلاحظ أنه لا مكانة لم

الجزائري، وذلك نظرًا لتدخل السلطة التنفیذیة على أعمال السلطة التشریعیة بآلیات مختلفة تؤدي 

یضبط مكتبا الغرفتین و ممثل الحكومة المجتمعون في مقر " على 02-99من قانون العضوي رقم 16تنص المادة -331

، "لشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومةالمجلس ا

.مرجع سابق
.157.مزیان لوناس، مرجع سابق، ص-332
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 135راجع المادة -333
.164.مزیان لوناس، مرجع سابق، ص-334
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في المقابل عدم وجود رقابة فعالة للسلطة التشریعیة على إلى هیمنة وتأثیر على هذه السلطة، و 

.السلطة التنفیذیة 

البرلمان في التشریععرقلة مبادرة :ثانیا

حیث 1996من دستور 136/2تظهر عرقلة النواب في المبادرة بالتشریع في نص المادة 

إشترط حتى تكون إقتراحات القوانین قابلة للمناقشة أن یقدمها عشرون نائب أو عشرون عضو 

ق هو العائو  ،335من الدستور137مجلس الأمة فیما یخص المسائل المنصوص علیها في المادة 

الذي یقف أمام نشاطات النواب في المجال التشریعي إلا أن العدد المطلوب یعتبر حاجز بالنسبة 

ین مكن النواب بالمبادرة الفردیةكان أفضل و ذلك ح1963للأقلیة البرلمانیة، علمًا أن دستور 

وقع حتى تكون إقتراحات النواب مقبولة من طرف مكتب المجلس یجب أن یو  .336القوانینبإقتراح

02337-99من القانون 23كل إقتراح قانون من قبل عشرون نائب و هذا ما نصت علیه المادة 

حریر النص یجب على النواب مراعاة الصیاغة القانونیة مع التبویب والعنونة اللازمین، زیادة إلى ت،

.338كذلك مرافقته بعرض الأسباب في شكل مواد قانونیة و 

ب المجلس الذي له صلاحیة الاقتراحات یعود إلى مكتوتجدر الإشارة أن الفصل في قبول

المكتب بتبلیغها إلى أما فیما یتعلق بقبولها فیقوم.بالتالي تصبح كأن لم تودع أصلارفضها و 

التي تبدي رأیها خلال أجل شهرین وإذا لم تبدي الحكومة رأیها عند إنقضاء هذه  المدة الحكومة  و 

قتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته وهذا مانصت یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني إ

وانین المتعلقة بلتنظیم المحلى تودع مشاریع الق"على 2016المعدل في 1996من دستور 137/1المادة تنص-335

.، مرجع سابق"تهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الأمةو 
ونیة، كلیة أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القان-336

.224.، ص2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.، مرجع سابق02-99من القانون العضوي رقم 23راجع المادة -337
، 1996للمزید من المعلومات راجع مزیاني لوناس، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة -338

.، مرجع سابق، ص1996قة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري سنة یوكذلك لوناسي جج136.بق، صرجع سام

102.
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هنا یظهر قید أخر كون هذه المدة طویلة، الأمر الذي یفقد و  ،02339-99من القانون 25علیه 

وضوع المبادرة أهمیتها، كما أنه بإمكان الحكومة خلال هذه المدة تقدیم مشروع قانوني في م

من القانون 24هذا مانصت علیه المادة قتراح و الإقتراح نفسه وبالتالي یقضي على هذا الإ

، كما یمكن للحكومة أن تنتظر إنتهاء  المدة شهرین لتصرح برفض إقتراح 02340-99العضوي

وبهذا یظهر مما سبق أن دور البرلمان في التشریع قد أحیط بقیود جعلت منه ذو مرتبة .القانون

ستحواذ الحكومة في المبادرة بالقوانین، ثانویة في ممارسة وظیفته الأصلیة، وذلك من خلال إ

ویظهر ذلك من خلال حصیلة البرلمان خلال فترات التشریعیة المختلفة، فخلال العهدة التشریعیة 

لا یوجد من بینها إلا إقتراحًا قانونا و 60، صادق البرلمان على 2002إلى  1997الرابعة سنة 

ا الفترة التشریعیة الخامسة فقد صادق البرلمان واحد ألا وهو القانون الأساسي لعضو البرلمان أم

راح واحد فقط خاص بتعدیل إقتو  أمر33تعتبر مشاریع قوانین، 59قانونًا من بینها 93على 

لا یوجد قانون و 72فقد صادق المجلس على في العهدة التشریعیة السادسةقانون والإنتخابات، و 

واب و بهذا یتضح أن حق النواب في المبادرة بالقوانین من بینها ولو قانون واحد ناتج عن مبادرة الن

یعتبر وهمًا في الواقع العملي السیاسي الجزائري، لیس فقط هذا بل حتى صلاحیاته في مجال 

المناقشة و التصویت على ما یعرض علیه من نصوص من طرف الحكومة فهي محاطة بقیود 

نستخلص أن ممثل 02-99عضوي رقم من القانون ال33، بالرجوع إلى نص المادة 341عدیدة 

الحكومة یتدخل عند الشروع في المناقشة مهما كانت طبیعة النص مشروعًا كان أو إقتراحا من 

ذلك أثناء المناقشة العامة كما وضحته ن یتناول الكلمة بناء على طلبه و النواب، كما یحق له أ

یتضح أیضا العرقلة من خلال عدم إمكانیةالرابعة من المادة المذكورة أعلاه، كمارتان الثالثة و الفق

هذا ما یساعد الحكومة إلا بعد إعطاء الكلمة للحكومة و التصویتالمجلس أن یقرر إثر المناقشات و 

علاوة على ذلك وفق النص المادة نحو طریقة التصویت التي تریدها و على توجیه إختیار النواب 

ي الوطني التصویت مع المناقشة المحدودة یقرر مكتب المجلس الشعب"02-99من القانون 37

.، مرجع سابق02-99من القانون العضوي رقم 25راجع المادة -339
لا یقبل أي مشروع أو إقتراح قانون مضمونه نظیر لموضوع مشروع أو إقتراح قانون عضوي تجري "24تنص المادة -340

".شهراعشردراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من إثني
.226.أومایوف محمد، مرجع سابق، ص-341



لطات ودولة القانون في الجزائر     تكریس مبدأ الفصل بین السل الثاني                     الفص

114

تظهر "بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب إقتراح القانون

لیس النواب إلا أن المناقشة أن المستفید الأول هي الحكومة و من هذه الفقرة الأولى من المادة

ناقشة المادة إلا ممثل الحكومة الكلمة خلال ملا یأخذ تفتح خلال المناقشة المحدودة، و العامة لا

مندوب أصحاب إقتراح القانون إن وجدوا ورئیس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب و 

من الدستور 142أما الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة وفقا لأحكام المادة ، 342التعدیلات 

، أما فیما یخص إجراءات التصویت في 343انفیتم التصویت علیها دون مناقشة من قبل البرلم

، ویكون برفع الید أو بالمناداة تسمحان بذلك02-99من القانون رقم  31و 30البرلمان فالمادتین 

الإسمیة، وهذا ما یسمح بمراقبة تصرف النائب الذي من خلاله نجد أن النائب یصوت بغیر قناعة 

ضف .344السري نظرًا لما یسببه من إحراج للنائبإلا أن هذا الإجراء أقل دیمقراطیة من الإقتراع

من 61إلى ذلك تقیید سلطة البرلمان الخاصة بتعدیل القانون ویظهر من خلال إستقراء المادة 

ى أن یكون محللا نواب بالإضافة إل10النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نلاحظ إشتراط 

شرط الأول المتعلق بعدد النواب یعتبر مبالغ فیه ولا بإیجاز، إذا كان الشرط الثاني معقول فإنه الو 

في محله و بالتالي هذا الشرط أیضًا لنائب واحد تقدیم تعدیل معقول و یوجد ما یبرره إلا أنه یمكن

من خلال هذه القیود ،یعتبر كقید إضافي أورده المؤسس على حق النواب في المبادرة بالتعدیل

حریة كبیرة في وضع ما منحت لهاامًا وحلت محله الحكومة التي یمكن القول أن البرلمان مبعد تم

وهو یشكل خرقا في حد ذاته لمبدأ الفصل بین السلطات، ولكن لیس فقط ،ترید من مشاریع القوانین

حیث أن المؤسس جهز السلطة التنفیذیة بأدوات قانونیة تسمح لها بإجهاض ،هذا بل أكثر من ذلك

، 345رنا إلیه أو بتدخل رئیس الجمهوریة سواءً بتدخل الحكومة كما أشمان،العمل التشریعي للبرل

ذه أو بواسطة طلب قراءة ثانیة، بهدف إعادة النظر یعن طریق الإمتناع عن إصدار القانون أو تنف

.، مرجع سابق02-99من القانون العضوي رقم 37راجع المادة -342
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 142راجع المادة -343
.مرجع سابق،02-99انون العضوي رقم من الق31المادة و  30راجع المادتین -344
  .230. ص، أومایوف محمد، مرجع سابق-345
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من 145هذا ما نصت علیه المادة و  في القانون المصوت علیه من طرف أعضاء البرلمان

.2016346المعدل في الدستور

تعطیل دور النواب في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة:ثالثا

ذي من من خلال عجز كل من آلیة عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة ال ذلك یظهر

ن كل من ، ضف إلى أر الرقابي للبرلمانبالتالي یعتبر إضعاف للدو خلاله تجر البرلمان للحل و 

قات البرلمانیة هي الأخرى وسائل ضعیفة لإفتقارها للطابع الردعي، التحقیالأسئلة والإستجوابات و 

و ففیما یخص الأسئلة البرلمانیة سواء الشفاهیة أو الكتابیة التي تعتبر وسیلة لإثارة إنتباه العض

ذلك من خلال الواقع العملي الذي أثبت أن الحكومة لم تجب عن المعني من الحكومة غیر فعالة و 

مقترن بأي جزاء لتقدیر كذا في حالة عدم الرد علیها غیر لمان في عدة مرات و لة أعضاء البر أسئ

دي إلى إثارة مسؤولیة  الحكومة ؤ یلا و  ،كذلك آلیة غیر مجدیة هوبقى یأما الإستجواب ف.المسؤولیة

هذا راجع إلى كون الحكومة تستند إلى أغلبیة برلمانیة مؤیدة لها دون وجود معارضة إلا برضاها، و 

هذا ما یدل على إهمال آلیه الإستجواب من قبل امه من قبل النواب قلیل جدًا ، و أن إستخدكما 

 ذلك یعودو  ،المجلس الشعبي الوطني، كما أن مجلس الأمة هو الأخر أهمل إستعمال الإستجواب

إضافة إلى تقیده بشروط تحد بممارسة هذه ،إلى صعوبة القیام برقابة صارمة على أعمال الحكومة

نجد أن تقاریر لجان التحقیق مجرد ى،الرقابة بشكل فعال، وبالرجوع إلى التحقیقات هي الأخر 

توصیات و إقتراحات حیث تعتبر غیر مخولة بصلاحیات إتخاذ القرارات الملزمة للحكومة، هذا ما 

ها الرقابي على أكمل وجه وعدم فعالیتها في ینتج عنه عدم ممارسة هذه اللجان البرلمانیة لدور 

النظام السیاسي الجزائري، السبب یعود إلى أن أساس قیام المجموعات البرلمانیة هو حزبي وبالتالي 

الأغلبیة البرلمانیة تأخذ موقف مساند للنشاط الحكومي بالتالي یؤدي باللجان الدائمة إلى دعم 

إلى عدم  یرجعلحكومة عن طریق البیان السنوي و ذلك نجد أیضا تزكیة البرلمان ل.347الحكومة 

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 145راجع المادة -346
، مذكرة لنیل شهادة 1996منصر نسیم، خالدي حكیمة، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور -347

، 98، 95 ص.، ص2014الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون الجماعات الماستر،

102.
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و لم  ،وذلك قبل التعدیل الدستوريتنظیم المشرع لإلزامیة تقدیم الوزیر الأول لبیان السیاسة العامة

من تقدیم بیان السیاسة العامة، یبین أثر عدم تقدیمه كل سنة مما أدى عملیًا إلى تهرب الحكومة 

، لكن في 348شأن البرلمان في مجال الرقابة على أعمال الحكومة الذي نتج عنه التقلیل من و 

هذا ما نصت علیة أصبح تقدیمه وجوبي و 2016في سنة 1996التعدیل الذي عرفه دستور 

.349منه98المادة 

الفرع الثاني

هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة

لنا إستقلالیتها ووجودها في نفس إن الأحكام الدستوریة المتعلقة بالسلطة القضائیة تظهر

یكمن ذلك في سیطرة السلطة أن الواقع یثبت لنا العكس و غیرالمستوى مع باقي السلطات،

من هذا المنطلق نبین هذه الهیمنة من خلال دراسة الإستقلال التنفیذیة على السلطة القضائیة و 

علاوة عن ذلك الحصانة ،)ثانیا(ي ، ثم تدخلها في العمل القضائ)أولا(الظاهري للسلطة القضائیة 

).ثالثا(التي تتمتع بها السلطة التنفیذیة تجاه السلطة القضائیة 

الإستقلال الظاهري للسلطة القضائیة: أولا

یبرز من خلال عنصرین تعیین القضاة من قبل رئیس الجمهوریة وعدم كفایة ضمانات

:القضاةإستقلالیة

الجمهوریةتعیین القضاة من قبل رئیس  -أ

أن تعین القضاة من صلاحیة  على 2016المعدل في 1996من دستور92/8تنص المادة 

من 03ویكون ذلك بموجب مرسوم رئاسي حسب ما نصت علیه المادة ،350رئیس الجمهوریة

كما حدد المشرع من خلال نفس القانون الشروط الخاصة بالتوظیف 11-04القانون العضوي رقم 

.90.منصر نسیم، خالدي حكیمة، نفس المرجع، ص-348
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 98راجع المادة -349
.نفس المرجع، 2016المعدل في 1996من دستور92/8راجع المادة -350
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أسند المؤسس الدستوري خضوع القضاة للمجلس الأعلى ، و 351منه37وهذا في نص المادة

المجلس سلطة  هذا للقضاء الذي یسهر على إحترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، غیر أن

رئیس الجمهوریة، كما أن تدخل السلطة التنفیذیة في هذا المجال یعتبر ذا أثر بالغ من لخالصة  

همین یعهم للأوامر السلطة التنفیذیة، فخضو مما یؤكد تبعیتهم و جهاز القضاء،جهة تعیینهم داخل 

،352على المجلس الأعلى للقضاء من خلال رئاسته من طرف رئیس الجمهوریة أو وزیر العدل

أنه و  ،نه لا یخضع القاضي إلا للقانوننص على أتدستورال 165ت المادة  من وعلیه فإن كان

إلا أنه جعله مسؤولا أمام جهاز ذو تشكیلة ،تهمحمي من كل الضغوطات التي قد تضر بمهم

، إضافةً إلى الشروط الخاصة بالتعین میز المشرع بین صنفین من القضاة عند تعینهم 353مختلطة

11-04من القانون العضوي 49من قبل رئیس الجمهوریة، الصنف الأول نصت علیه المادة 

ة من قبل في ذلك دون إجراء مداولالمتضمن القانون الأساسي للقضاء، حیث له مطلق الحریة

هذا یعد إستثناء على المجلس أي دور في تعین القضاة و بالتالي لا یلعبالمجلس الأعلى للقضاء و 

مل باقي أعضاء السلطة أما الصنف الثاني فیش.11-04من القانون العضوي 03أحكام المادة 

ى للقضاء شرطا ضروري لصحة في هذه الحالة یكون إجراء مداولة للمجلس الأعلالقضائیة و 

على الرغم من إشراك المجلس في تعیین القضاة إلا أنه لم توضح أحكام الدستور .عملیة التعین

بالتالي یمكن و  المجلس الأعلى للقضاءالقیمة القانونیة لمداولة11-04ولا أحكام القانون العضوي 

كامل السلطة في قبوله أو رفضه  الذي لهلوزیر العدل تجاوزها عند تقدیم إقتراحه لرئیس الجمهوریة 

هو ما یجعل عملیة التعین خاضعة للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة ووزیر العدل مما و 

.354ینفي إستقلالیة السلطة القضائیة عفویا عن السلطة التنفیذیة ویؤكد هیمنة رئیس الجمهوریة 

.، مرجع سابق11-04من القانون العضوي رقم 37و المادة 03المادة راجع -351
.مرجع سابق، 12-04من القانون العضوي رقم 03راجع المادة -352
، مرجع سابق 2016المعدل في 1996من دستور167المادة  و 165ع المادة راج-353
.161.عبد الحمید یوسف، مرجع سابق، ص-354
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القضاة إستقلالیةعدم كفایة ضمانات-ب

السلطة التنفیذیة في وظیفة القضاة بوسائل قانونیة كعزل القضاة أو إحالتهم على تؤثر 

د قبل بلوغ السن القانوني أو إجبارهم على تقدیم إستقالته، أو نقل خدماتهم إلى وظائف غیر عاقالت

اء وعرقلة حسن سیر العدالة قضائیة عند إرتكابهم لعمل أو إمتناع من شأنه المساس سمعة القض

الي هذا ما یجعل القاضي یخشى من العزل فهذا الترهیب الذي تستعمله السلطة التنفیذیة بالتو 

إستقلالیة و . 355كوسیلة ضغط على القضاة بصفة خاصة وعلى العمل القضائي بصفة عامة

القضاء تستوجب إبعاد السلطة التنفیذیة عن مجال مساءلة القضاة تأدیبیًا وإحالتهم على هیئة 

للسلطة التأدیبیة  تمثیل أكبر للسلطة التنفیذیة فقد تمارس هذه الأخیرة بحجة خاصة عندما یكون 

لتأدیب القضاة تأثیرها في إستقلالیته، إذا یمكن لوزیر العدل أن یوجه إنذار للقاضي دون ممارسة 

طریقة تبلیغه إلى وزیر العدل و ، كما أن عدم الدقة في كیفیة وصول العلم356الدعوى التأدیبیة ضده

كما یمكن أن یخضع القضاة للإنذار 357إلى إمكانیة إستغلال ذلك لتصفیة حسابات معینةیؤدي

لا  11- 04من قانون  68و 65أو التحقیق أو المسألة التأدیبیة المنصوص علیها في المادتین 

لالیة والحیادیة أمام إنما بسبب إصرارهم على الإستقو  ،جبات وظیفتهمالسبب تقصیر أو مخالفة لو 

أو بسبب أراء معینة ،أو بسبب دعوتهم للإصلاح خاصة الإصلاح السیاسي،من یمثلهاو  الحكومة

من 358ابههاشمص حالات التزویر في الإنتخابات و مرتبطة بالدعوة إلى مكافحة الفساد أو تشخی

هیمنة السلطة التنفیذیة علیه هنا یمكن القول أن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء لازالت تعكس

ى إلى التأثیر في بعض الأعضاء الأخریین وهو ما یجعل مسؤولیة القضاة أمام المجلس هذا ما أدو 

.الأعلى للقضاة مسؤولیة شكلیة 

.82.نجیب، مرجع سابق، صبورجاح علي، بوجاجة -355
.، مرجع سابق11-04من القانون العضوي رقم 71/1راجع المادة -356
.، نفس المرجع65/1راجع المادة -357
.83.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-358
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تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة القضائیة:ثانیا

یتجلى تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة القضائیة في الجزائر من خلال الدور الذي 

إجراءات التحقیق التمهیدیة من خلال جهاز النیابة العامة المرؤوس من قبل وزیر العدل تلعبه في 

.و حق إجراء العفو الممنوح لرئیس الجمهوریة 

تدخل السلطة التنفیذیة أثناء إجراءات التحقیق-أ

وأنه محمي من كل ،بالرجوع إلى أحكام الدستور نجد أن القاضي لا یخضع سوى للقانون

غیر أن هذه ،359المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمهوطات و أشكال الضغ

،فلم توضح  الهیئة أو الجهة التي یوكل إلیها مهمة حمایة القضاة،الأحكام لا تخلو من النقائص

إلى حد بعید مبدأ الإستقلالیة، كما أقر المشرع مشاركة السلطة التنفیذیة إلى وهذا ما یضعف و 

ة الإجراءات التمهیدیة للتحقیق خاصة في مرحل،لطة القضائیة في العمل القضائيجانب الس

یمارسون مهمتهم تحت إشراف وكیل  نذلك من خلال ضباط الشرطة القضائیة الذیو  ،التحريو 

الخاضع مباشرة لوصایة وزیر العدل، ونظرا للدور الذي تقوم به و  ،الجمهوریة ممثل النیابة العامة

أثناء المتابعة أو التحقیق أو الإتهام، یمكن لوزیر العدل التابع للسلطة التنفیذیة التأثیر النیابة العامة

وزیر العدل في لمر تقد كشف الواقع العملي التدخل المسى مجریات عمل السلطة القضائیة، و عل

یتمتعون بصفة (كون جمیع أعضاء ممثلي النیابة العامة ،360إختصاصات السلطة القضائیة

المحكمة و  ةلس القضائیابإختلاف الهیئات القضائیة المتواجدة على مستوى المحاكم، المج)قاضي

إشراف وزیرالعدل حافظ الأختام من خلال إصدار توجیهات و لیا دون إستثناء خاضعین لرقابة و الع

361تعلیمات إلى القضاة مما أثر على إستقلالیتها 

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 166و 165راجع المادتین -359
.165.بق، صعبد الحمید یوسف، مرجع سا-360
.81.بورجاج علي، بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص-361
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طة القضائیة لا یكفي كضمان لممارسة بهذا یمكن القول أن إدراج مبدأ إستقلالیة السل

الأوامر بل و یجب تدعیم هذا المبدأ كنف الحریة بعیدا عن الضغوطات و القاضي لمهامه في

.بأدوات فعالة تضمن إحترامه بعیدا عن تداخل صلاحیات السلطة القضائیة مع السلطات الأخرى

حق العفو الممنوح لرئیس الجمهوریة -ب

هذا ما حق إصدار العفو دستوریًا و له بما أن رئیس الجمهوریة قاضي القضاة فقد منح 

Droit"، ویجب التمیز بین حق العفو 362من الدستور91/7یظهر من خلال نص المادة  de

grâce"العفو الشامل عتباره القاضي الأول في البلاد و التي یتخذه رئیس الجهوریة بإ"l’amnistie"

الفرق الجوهري بینهما أن هذا الأخیر یلغي العقوبة بموجب نص تشریعي من البرلمان و ن الذي یكو 

إجراءات ممارسة حق العفو، حیث من الدستور على كیفیة و 175مادة و في هذا السیاق نصت ال

ار فیما یخص في ذلك أن المجلس الأعلى للقضاة یستشو  363یكون بإشراك المجلس الأعلى للقضاء

احات المقدمة من طرف رئیس الجمهوریة حول العفو، لكن التساؤل الذي یطرح الإقتر الطلبات و 

نفسه هو هل لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة خالصة أم أنه یخضع في أعماله لهاته السلطة أي 

  ؟ المجلس الأعلى للقضاء

یبدي "من الدستور صریحة في هذا الشأن حیث نصت 175جاءت صیاغة نص المادة 

ي رأوهو "لى للقضاة رأیًا إستشاریًا قبلیًا في ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفوالمجلس الأع

الجمهوریة السلطة لرئیسافبالتالي و  ،یقید رئیس الجمهوریة نغیر ملزم لكن ضروري دون أ

التقدیریة الواسعة في ممارسة حق العفو، إذن رغم أن المؤسس الدستوري ألزم رئیس الجمهوریة 

في ممارسة حق العفو، إلا أن الطابع الغیر الملزم لرأیه یؤثر  ءبإستشارة المجلس الأعلى للقضا

ات رئیس الجمهوریة الذي یجعل أعمالها حبیسة قرار على إستقلالیة السلطة القضائیة و وبشكل كبیر 

حتى إن كانت أراء و  ،364یستطیع إستبدال العقوبات التي تصدرها السلطة القضائیة أو إلغائها

له حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات ..." على أن 2016المعدل في 1996من دستور 91/7المادة تنص-362

.، مرجع سابق"أو إستبدالها
.نفس المرجع، 2016المعدل في 1996من دستور 175راجع المادة -363

.167.الحمید یوسف، مرجع سابق، صعبد -364



لطات ودولة القانون في الجزائر     تكریس مبدأ الفصل بین السل الثاني                     الفص

121

لا یؤدي إلى تقیید سلطات رئیس الجمهوریة للقضاة ملزمة فإن هذا لا یعني و المجلس الأعلى

دأ الفصل بین بالنظر إلى هیمنته على تشكیلة المجلس وهو ما یعد تعدیًا صارحًا على مب

.السلطات

حصانة أعمال السلطة التنفیذیة أمام السلطة القضائیة:ثالثا

ن لحمایة حقوق إن رقابة السلطة القضائیة للأعمال السلطة التنفیذیة یعد أفضل ضما

یكون ذلك بإلغاء الأعمال التي تصدرها نع السلطات الإداریة من التعسف و ذلك لموحریات الأفراد و 

بهذا نجد أن المؤسس الدستوري خول راء ترتیبها لأثارها القانونیة و المتضرر من ذلك جأو تعویض 

منها القرارات التي یصدرها رئیس نظر في قرارات السلطة الإداریة و للسلطة القضائیة حق ال

من 161هذا في نص المادة و )الإداریة(الجمهوریة بإعتباره الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة 

هذا ابة على أرض الواقع شبه مستحیل و غیر أن هذه الرق.2016365المعدل في 1996دستور

للمكانة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري سواءً في الظروف العادیة أو 

.بشكل كبیر من إمكانیة رقابة أعمالهالظروف الغیر العادیة مما یقلص و 

یة أمام السلطة القضائیة في الظروف العادیة حصانة أعمال السلطة التنفیذ -أ

هذا هوریة یتخذ مجموعة من القرارات و على أن رئیس الجمر دستو المن 143مادة نصت ال

هي في المجالات التي تخرج عن نطاق عمل السلطة ا للسلطة التنظیمیة المخولة له و نظر 

تفویضًا من قبل البرلمان، مما یجعل لیس هذه السلطة ممنوحة له دستوریا و التشریعیة بالتالي

قراراته في نفس المستوى مع القواعد الصادرة عن البرلمان، ویعود ذلك كون أن كلا السلطتین 

منتخبین من قبل الشعب، فكل القرارات التي تصدر عن رئیس الجمهوریة تعد بمثابة تعبیر عن 

وتكون محلا ،366قوم به السلطة القضائیةوهو ما یخرجها من النطاق الرقابي الذي ت،الإرادة العامة

اضي رقابة سواءً من قبل القفي مواجهة أیةفهذه الأعمال تكون محصنة،لرقابة المجلس الدستوري

یؤكد نیة المؤسس الدستوري في إخضاع أعمال رئیس الجمهوریة ماو . العادي أو القاضي الإداري

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستور-365
.، نفس المرجع2016المعدل في 1996من دستور143راجع المادة -366
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و المتعلقة برقابة المجلس 1996تورمن دس186/1هي المادة إلى رقابة المجلس الدستوري 

رقابة القضائیة بنظریة كما تصطدم ال.367مدى مطابقتها للدستورالتنظیمات و الدستوري للقوانین و 

التي ترمي إلى عدم جواز ي عن الإجتهاد القضائي الفرنسي و التي إقتبسها القضاء الجزائر السیادة و 

السیاسي وذلك في علاقة هذه الأخیرة مع السلطة مخاصمة أعمال السلطة التنفیذیة ذات الطابع 

.368التشریعیة أو بالعلاقات الدولیة ضف إلى ذلك علاقة رئیس الجمهوریة بالمجلس الدستوري

التي تعتبر أحد المقومات نفیذیة لرقابة السلطة القضائیة و إن عدم إخضاع أعمال السلطة الت

من خلاله دم وجود لسلطة قضائیة مستقلة و ع الأسس التي تبنى علیها دولة القانون، یدل علىو 

.یتأكد هیمنة رئیس الجمهوریة المطلقة على السلطة القضائیة

الإستثنائیةحصانة أعمال السلطة التنفیذیة أمام السلطة القضائیة في الظروف  -ب

ذلك بدون حدود خاصة في جمهوریة في الظروف غیر العادیة و تتسع سلطات رئیس ال

ى تقیید كبیر في ممارسة الحقوق الإداري بحسب الحالة المعلنة، فهي تنطوي علمجال الضبط 

الحریات العامة إذا یخول لرئیس الجمهوریة إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة من أجل التحكم في و 

المعدل في 1996من دستور142/4هذا مانصت علیه المادة دیة و الوضع و العودة إلى الحالة العا

كن لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر والتي تكتسي الطابع التشریعي كما رأینا ، أین یم2016369

سابقا أي أنها في نفس الدرجة مع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، ورغم هذه الصلاحیات 

الواسعة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في هاته الظروف، إلا أن القرارات المتخذة من قبله لا 

ى رقابة السلطة القضائیة بإعتبار أن رئیس الجمهوریة یملك السلطة التقدیریة الكاملة في تخضع إل

محلا لرقابة السلطة ذلك، كما أن الأوامر التي یصدرها في الحالة الإستثنائیة لا یمكن أن تشكل

رها بالتالي تخضع لرقابة المطابقة لإحكام الدستور من قبل المجلس الدستوري بإعتباالقضائیة، و 

إلا أن تبنى المؤسس الدستوري للرقابة السیاسیة دون الرقابة القضائیة .أعمال ذات طبیعة تشریعیة

.مرجع سابق، ،2016المعدل في 1996من دستور 186راجع المادة -367
.169.عبد الحمید یوسف، مرجع سابق، ص-368
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996دستورمن 142/4راجع المادة -369
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یفرغ عملیة الرقابة من أي محتوى، إلا أن الرقابة بواسطة المجلس الدستوري تبقى مقیدة بإجراء 

خطر على یریدها وهذا یشكل الإخطار، هذا ما یسمح لرئیس الجمهوریة إتخاذ إجراءات التي 

هو الدرع الواقي الذي یلجأ له الأفراد عند التعرض ریات الأفراد یإعتبار أن القضاء ححقوق و 

طة التنفیذیة ، نستخلص أن تدخلات السلوعلیه ومما سبق.370لحریاتهم من قبل السلطة التنفیذیة

تابع  ق إداريالوظیفي في السلطة القضائیة، جعل جهاز القضاء كأنه مرففي المجال العضوي و 

.بذلك فهو یفتقر إلى الإستقلالیةللسلطة التنفیذیة و 

تحكم رئیس الجمهوریة في المجلس الدستوري:الفرع الثالث

مهمة الرقابة على دستوریة للمجلس الدستوري2016المعدل في 1996أوكل دستور 

طرف السلطة تأثره منكضمانة أساسیة لمبدأ الفصل بین السلطات، لكن ما یعاب علیه، ،القوانین

فضلا اء المجلس الدستوري، و یظهر ذلك من خلال تعیین رئیس الجمهوریة لأربعة أعضالتنفیذیة و 

س الدستوري صلاحیة أخرى ؤسعن ذلك فمن بینهم رئیس المجلس الدستوري، كما أضاف الم

التي تتمثل في تعین نائب رئیس و  2016أثناء تعدیل الدستوري في لرئیس الجمهوریة وكذلك

نوعي في تعین أعضاء المجلس الدستوري، ظى رئیس الجمهوریة بإمتیاز كمي و ، یح371مجلسال

ربعة أعضاء في هذه ولا یفسر هذا الإمتیاز بكونه قائد السلطة التنفیذیة ممثلا بما لا یقل عن أ

متفوقة عن سائر الأعضاء بتعیین عضوین ذو مراكز متمیزة و إنما من خلال إمتیازهالهیئة فقط، و 

متمثلین في رئیس المجلس الدستوري ونائبه وعلیه یمكن القول أن إسناد رئاسة المجلس لعضو و ال

معین من طرف رئیس الجمهوریة مباشرة بمرسوم رئاسي ما یجعل تأثیر هذا الأخیر على التوجیه 

ذلك عن طریق الجمهوریة في المجلس الدستوري و ، كما یتحكم رئیس372العام للمجلس الدستوري 

مهمة الجوهریة في عملیة الإخطار، حیث زود بآلیة هامة تمكنه من الإطلاع الفعال بالمشاركته

تمكنه من إعتلاء  مركز مهیمن على الصعید والمبدئیة المكلف بها،  والمتعلقة بحمایة الدستور و 

ما یمكنه ملاحظته أن عدد الإخطارات المقدمة إلى المجلس الدستوري أغلبها من التشریعي، و 

.170.عبد الحمید یوسف، مرجع سابق، ص-370
.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 183/1راجع المادة -371
.86.بوجاجة نجیب، مرجع سابق، ص، بورجاح علي-372
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یس الجمهوریة، بینما رئیسي غرفتي البرلمان لها حق وهمي في الإخطار حیث لا یمكن  طرف رئ

لرئیس المجلس الشعبي الوطني إستعمال حقه في الإخطار إلا بإنتمائه للأغلبیة البرلمانیة التابعة 

للنهج السیاسي الذي یملكه رئیس الجمهوریة، ونفس الشيء بالنسبة لرئیس مجلس الأمة، فمثلا من 

رف لال التجربة السیاسیة في الجزائر فإن المجلس الدستوري لم یتلقى إلا ثلاثة إخطارات من طخ

مقارنة هذا العدد إخطار واحد من طرف رئیس مجلس الأمة، فبرئیس المجلس الشعبي الوطني، و 

بین الكم الهائل من النصوص القانونیة التي صدرت منذ إعتماد نظام الرقابة علىمن الإخطارات و 

مجلس على أعضاء ال183/5أضاف المشرع الدستوري في المادة و . دستوریة القوانین في الجزائر

هذا أیضا نلاحظ سیطرة رئیس الدستوري أن یؤدوا الیمین ویكون ذلك أمام رئیس الجمهوریة، و 

.373الجمهوریة على المجلس الدستوري

المطلب الثاني

السلطة التنفیذیةعدم إستقلالیة المجلس الأعلى للقضاء عن 

ر المتعلقة بالمسار تدیر الأمو لقضاء الهیئة العلیا التي تشرف و یعد المجلس الأعلى ل

هذا سواءً في وظیفتهم أو عند و  ،لماله من إتصال وثیق بإستقلالیة القضاة ذاتهم ةالمهني للقضا

ممارسة أعمالهم ، كما له علاقة بإستقلالیة الجهاز ككل، لكن ما یلاحظ من خلاله أنه سلاح ذو 

،فعالیة دستوریة لكان أفضل ضمان للقضاء ككلبحدین، حیث لو إمتاز المجلس الأعلى للقضاء 

طات، مستقل عن باقي السلذلك بتحقیق الغرض المرجو منه، لأن الهدف منه هو جعل القضاء و 

عند إستقرائنا لبعض الأحكام القانونیة سواءً في القانون الأساسي إلا أن ما یثیر الإنتباه هو

صلاحیة، أین نجد وكیفیة عمله و الأعلى للقضاءأو في القانون المتعلق بتشكیل المجلس،للقضاء

هذه الأخیرة تبسط سیطرتها جعل التنفیذیة من خلال تشكیلته، وهذا ما طةأنه ممثل من قبل السل

إستقلالیتها، إن كان هو بدورهتالي فكیف یفید المجلس العدالة و بالعلیه وتفرغه من الفعالیة و 

وكذلك من )الأولالفرع(رئیس الجمهوریة كونه رئیس المجلس الأعلى للقضاء خاضع لهیمنة 

).الثانيالفرع(ضاة لإرادته خلال السلطات الممنوحة لوزیر العدل حافظ الأختام لإخضاع الق

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 183/5راجع المادة -373
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الفرع الأول

رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الأعلى للقضاء

حیث إعتبر وجوده ،1963دستورإلى  المجلس الأعلى للقضاء في الجزائرتعود نشأة 

تنص على أن رئیس التي181المادة  في 1976دستور هذا مأكدهضمانة للإستقلال القضاة، 

كما یتولى وزیر العدل نیابة المجلس، مع ،الجمهوریة هو الذي یرأس المجلس الأعلى للقضاء

فنلاحظ أن المؤسس الدستوري ،صلاحیاتهللقانون فیما یخص تألیف المجلس وطرق سیره و الإحالة 

1989ة إلى دستور بإلقاء نظر إلى عدم الفصل في تشكیلته بعد، و وذلك راجع ،فتح المجال للقانون

نلاحظ نفس الشيء، أي أن المجلس الأعلى للقضاء یترأسه رئیس الجمهوریة وهذا ما أبقى علیه 

هذا المجلس من طرف رئیس الجمهوریة و ، أین نجد رئاسة2016المعدل في 1996أیضا دستور 

، 374لقضاءالممثلة برئیس الجمهوریة على المجلس الأعلى لا یؤكد هیمنة السلطة التنفیذیة و م

یرأس المجلس الأعلى للقضاء "12-04من القانون العضوي رقم 03وبالرجوع إلى نص المادة 

من وزیر العدل، نائب الرئیس، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، النائب ویتشكلرئیس الجمهوریة 

وست شخصیات یختارهم رئیس ...قضاة منتخبین من زملائهمعشرةالعام لدى المحكمة العلیا، 

ما یمكن ملاحظته من خلال المادة ، كیف .375"الجمهوریة بحكم كفاءتهم  خارج سلك القضاء

ر تدخل في عمل السلطة أن یترأس رئیس الجمهوریة مجلسًا تابع للسلطة القضائیة، هذا یعتب

الفصل بین السلطات، أما الإنتقاد الثاني، بإعتبار أن بالتالي إنتفاء مبدأ مهم وهو مبدأ القضائیة و 

فكیف )المجلس الأعلى للقضاء(النظام القضائي الجزائري هو أعلى هیئة في السلطات القضائیة 

ینوب عنه وزیر العدل الذي هو ویرأسه رئیس السلطة التنفیذیة و عضوا،)20(له أن یتشكل من 

نجد أن رئیس الجمهوریة هو الذي یتولى ،ة من جهة أخرىللسلطة التنفیذیة هذا من جهتابع كذلك 

هذا أیضا ،أعضاء من الشخصیات ذات الكفاءات في هذا المجلس)06(تعیین المباشر لست

التنفیذیة یساوي تقریبا إلا أن الأعضاء المعینین من قبل السلطة.تعدي صارخ على القضاء

  .31. ص ،أمال، مرجع سابقإسعدى -374
.، مرجع سابق12-04من القانون العضوي رقم 03راجع المادة -375
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إلى كیفیة إعتماد قرارات  ظربالنفالتنفیذیة، هو ما یسمح بالتحكم علیهم من قبل السلطةالنصف و 

الموافقة علیها، هذا ما یجعل نجد أن لهذا العدد دورا كبیرا ومحوریًا في توجیه القرارات و المجلس

عن  ءلانتسهنا التنفیذیة بطریقة غیر مباشرة، و الأعلى للقضاء تحت وصایة السلطةالمجلس 

تكون مختارة خارج سلك  ءةاالكفیتصور أن الشخصیة مفهوم الكفاءة في القانون الجزائري فكیف

الإختصاص؟ إلا أن كل الدراسات والنظریات تؤكد على أن القضاء؟ ألیس الأجدر بالمنصب أهل

الفاعلیة تكمن في التخصص، كما تزداد مظاهر التدخل أیضًا في عمل السلطة القضائیة النجاعة و 

376ترقیتهم ورقابة إنضباطهمتعیین القضاة ونقلهم و لقضاء على من خلال إشراف المجلس الأعلى ل

كما أن التعیین بصفة قاضي یتم بموجب مرسوم رئاسي بناءًا على إقتراح من وزیر العدل بعد 

الترقیة فیحدد القانون الأساسي للقضاء كیفیة تطبیقها على أما .مداولة المجلس الأعلى للقضاء

وتظهر أیضًا عدم إستقلالیة المجلس الأعلى للقضاء 377سبًاالتنظیم أي ما تراه السلطة التنفیذیة منا

الفقرة الأولى من القانون 05فالمادة )العضویة(من خلال تمدید رئیس الجمهوریة فترة الإنابة 

حدد مدة العضویة في المجلس بأربعة سنوات غیر قابلة لتجدید، لكن قصد 12-04العضوي 

،378أن لا تنتهي عهدة أعضائه إلا بعد إستخلافهمتفادي الشغور، یقرر رئیس الجمهوریة على

وهذا ما یسمح له تمدید فترة الإنابة في العدید من المرات، كما أن المجلس یجتمع قانونیًا في 

لكن إستثناءً یستدعي من قبل رئیسه، ضف إلى أن جمیع القرارات التي ،دورتین عادیتین في السنة

ویتخذ قراراته بأغلبیة ،على الأقل)2/3(ثلثي الأعضاء یتخذها المجلس لا تصح إلا إذا إجتمع 

من)2/3(حضورهذه المادة نلاحظ أن لصحة المداولات یجب لمن خلال إستقرائنا .الأصوات

المجلس على الأقل، فرضًا أنه حظر رئیس المجلس و نائبه و الأعضاء المعنیین من قبل تشكیلة

في هذه الحالة المداولة صحیحة قانونًا، إلا أنها لا رئیس الجمهوریة إلى جانب أربعة قضاة فقط

، وقد 379في حالة تساوي الأصوات یرجع صوت الرئیستوحي بضمانة كافة أصحاب الشأن، و 

الدور التمثیلي لهذا المجلس عن طریق رفع عدد القضاة 12-04ضاعف القانون العضوي رقم 

.، مرجع سابق2016المعدل في 1996من دستور 174راجع المادة -376
.196.شباح فتاح، مرجع سابق، ص-377
.، مرجع سابق12-04من القانون العضوي رقم 05راجع المادة -378
.مرجع سابق، 12-04من القانون العضوي رقم  15و 14راجع المادتین -379
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لمتضمن القانون الأساسي ا 27-69م مقارنة بالأمر رق)10(إلى عشرة)06(المنتخبین من ستة

منه، من هنا تظهر رغبة المشرع في وضع المجلس الأعلى 16هذا في نص المادة للقضاء و 

، أما في الشأن الإستشاري فالمجلس یبدي رأیه الإستشاري 380للقضاء في قبضة رئیس الجمهوریة

ریس دستوري غیر هام القبلي عند ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو، فهو بذلك عبارة عن تك

وغیر جدیر بالذكر أصلاً مادامت الإستشارة غیر ملزمة وبذلك فصلاحیة رئیس الجمهوریة غیر 

للقضاء، لا یجب مقیدة، من خلال كل ما قیل عن تحكم رئیس الجمهوریة في المجلس الأعلى

ماذا لا نجد أثر هو أن الجزائر مادامت أنها معتمدة على الإزدواجیة القضائیة فلإغفال شيء مهم و 

من جهة أخرى لتحرر مجلس جلس الأعلى للقضاء؟ هذا من جهة و لمجلس الدولة داخل تشكیلة الم

هذا الجهاز، إلى رئیس رئاسةمن الضروري تخویلى من قبضة رئیس الجمهوریة لابد و الأعل

.البرتغال في هذا الشأنكمة العلیا مثلما فعلت إسبانیا و المح

الفرع الثاني

وزیر العدل أداة لإخضاع القضاةسلطات 

یتولى وزیر العدل، في إطار السیاسیة العامة للحكومة وفقًا لأحكام الدستور، مهمة ضمان 

السهر على ذلك في ظل إحترام إستقلال القضائي الوطني وترقیته ووضعه و السیر الحسن للجهاز

نجد أن تخویل هیئة في الحكومة لكن بالرجوع إلى الواقع .السلطة القضائیة التي یضمنها الدستور

تابعة للسلطة التنفیذیة، مهمة الإشراف على جهاز یوصف بالسلطة القضائیة المستقلة یتضمن 

ثر فیه وزارة العدل على القضاة نوعا من التناقض، وذلك نظرا للمجال الواسع الذي یحتمل أن تؤ 

هاز القضائي بالشكل الذي یجعله على الجیترتب عنه هیمنة هذه الوزارة الذي والعمل القضائي، و 

مصالح كل من وزیر العدل و اختصاصاتفإن یظهر بدوره كهیئة تابعة للسلطة التنفیذیة، لذا 

من السیر الحسن للجهاز تشمل جمیع المهام التي تضمین تنفیذیین، و و مرستتحدد بموجبوزارته 

دة المجلس الأعلى للقضاء في لذلك بدلا من أن تسند لوزیر العدل مهمة مساعالقضائي وترقیته، و 

لسنة 42، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1969ماي 13مؤرخ في 27-69أمر رقم -380

1969.
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إدارة المسار المهني للقضاة، فإن العكس صحیح المجلس المذكور هو الذي یساعد وزیر العدل في 

كما أن لوزارة العدل سلطات أخرى إزاء القضاة المتمثلة في إدارة مسارهم ، 381أداء تلك المهمة

، أو عن طریق تحدید الأعلى المهني سواءً عن طریق تحضیرها للملفات التي تعرض على المجلس

یكون ذلك عندما یقرر طلب إلحاق القاضي، والذي یكون بعد تداول المجلس الأعلى قواعد عمله و 

كما تضیف هذه المادة أنه بإمكان وزیر العدل 11-04من القانون العضوي رقم 78حسب المادة 

مجلس الأعلى في أول دورة یكون ذلك بعلم اللقاضي في حالة الإستعجال و أن یوافق على إلحاق ا

الدائم للمجلس الذي یشرف علیه كما خول لوزیر العدل دورًا فعالا وذلك من خلال المكتب.382له

یساعده موظفان من وزارة العدل یعینهما الوزیر نفسه، إضافة إلى النفوذ التي یمارسها على و 

ظهر هذه التبعیة من خلال التي تكون محل تبعیة لوزارة العدل، حیث تمة و أعضاء النیابة العا

عیة للتأثیر على العمل خضوع جمیع الأعضاء لإشراف وزیر العدل، وكثیرا ما تستعمل هذه التب

دوافع سیاسیة من أجل توجیه تعلیماته بإستعمال وزیر العدل صلاحیاته و یكون ذلكالقضائي و 

لطات وزارة العدل، فهو یكون أیضا من ستأدیبهم إن إنضباط القضاة و .383لأعضاء النیابة العامة

الإیقاف التحفظي، ولا تقرر المحاكمة التأدیبیة  إلا إذا یق والمكلف المباشر في إجراءات التحق

إضافة إلى ذلك إمكانیة وزارة العدل أن تؤثر 384حركت وزارة العدل إجراءات المتابعة ضد القاضي

فیما یخص إخلال القاضي لواجباته ، أماالإنتدباتمختلفة كإعلان الترقیات و على القضاة بقرارات

من 65هذا ما نصت علیه المادة التي یصدرها وزیر العدل في حقه و فیترتب عنه عقوبة الإنذار 

إنذار إمكانیةمن نفس القانون على71، كما نصت أیضا المادة 11-04القانون العضوي رقم 

، 385تعتبر وسیلة ضغط على القضاة من طرف وزیر العدلمن قبل وزیر العدل، بالتاليالقاضي

مع المكتب  راكتشلإباكما أن لهذا الأخیر صلاحیة ضبط جدول جلسات المجلس بعد تحضیره 

عن إنتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، شیر محند أمقران،ببو -381

.133،135. ص.، صجامعة مولود معمري، تیزي وزو
.، مرجع سابق11- 04 رقم عضويالقانون المن 78راجع المادة -382
.195.شباح فاتح، مرجع سابق، ص-383
التوزیع، الجزائر ائریة، دار الهدى للطباعة والنشر و في التجربة الدستوریة الجز ذبیح میلود، الفصل بین السلطات -384

.170،169 .ص.، ص2007
.، مرجع سابق11-04من القانون العضوي رقم  71و 65 ادتینراجع الم-385
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ذي یوضع تحت ال 12-04من القانون العضوي 13للمجلس المنصوص علیه في المادة الدائم

ومما سبق یمكن القول أنه بعد إقتراح ،386 زارةالذي تنفذ مداولاته بقرار تلك الو رئاسة وزارة العدل و 

المسؤول ر البرلمان الإبقاء علیه بإعتباره قر  حذف وزارة العدل من تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء

.عن إدارة المسار المهني للقضاةالأول عن قطاع العدالة و 

یصل بعد إلى غیرها تؤكد على أن القضاء في الجزائر لم وعلیه نستنج أن هذه المظاهر و 

كما هي مكیلة بتغلغل السلطة .باقي السلطاتطة التي یفترض أن تقف بالند أماممرتبة السل

مبادئ النظام قع أي دور منها في تجسید أهداف و التنفیذیة في هیاكلها ومن هنا فلا یمكن تو 

.السیاسي الجزائري

.، مرجع سابق12-04القانون العضوي رقم من13راجع المادة -386
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وتحدید تنظیمهان الحدیث عن السلطة یثیر الكثیر من المسائل خصوصًا في كیفیة إ

هیئة و الإستحواذ على السلطة من طرففي ید شخص واحد أمجالاتها، كون تركیز السلطة 

السیاسیة المذاهبفقهاء و الشيء الذي أثار إهتمام اللى فساد الحكم وضیاع الحقوق، أدى إ واحدة،

فكانت وظائف الدولة،مبدأ توزیع السلطة و س و االتي أكدت أن دولة القانون یجب أن تقوم على أس

منصبة أكثر على مبدأ الفصل بین السلطات، فقهاء القانون الدستوري متجهة و كل آراء ونظریات

.تبر الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها دولة القانونالذي یع

عمل على توزیع وظائف الدولة ن المؤسس الدستوري فحسب التجربة الجزائریة، نلاحظ أ

فنصت الدساتیر الجزائریة خاصة ،على سلطات مختلفة، تكون كل واحدة مستقلة عن الأخرى

ره كحتمیة لقیام دولة القانون، من اإعتبو  دساتیر التعددیة على تكریس مبدأ الفصل بین السلطات 

موجودة بین خلال توضیح معالم وإختصاصات كل سلطة وهذا فضلاً عن تنظیمه للعلاقة ال

سن لمؤسسات التشریعیة على أساس التعاون والتكامل بینهما ضمانًا للسیر الحالسلطتین التنفیذیة و 

علیه صراحةً  أكدت ئیة وهذا من خلال ماإستقرارها، كما أقر إستقلالیة السلطة القضاولة و الد

بین السلطات وإستقلال العدالة یكفل الدستور الفصل ''2016المعدل في 1996دیباجة دستور 

على مبادئ التنظیم الدیمقراطي تقوم الدولة''منه 15وكذا في المادة ''...الحمایة القانونیةو 

''الفصل بین السلطات و العدالة الإجتماعیةو 

بالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري، نلاحظ إستحواذ السلطة التنفیذیة على جمیع و 

ویرجع ذلك لطبیعة النظام السیاسي الجزائري، حیث أن المؤسس الدستوري الجزائري ،السلطات

الوظیفي ل العضوي و تحقیق الإستقلادون أن یضع آلیات تفرضكرس نظریًا إستقلال السلطات 

.هو ما یدل على إنتفاء الإستقلال الفعلي للسلطاتبین السلطات، و 

س الجمهوریة إستحواذ السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة من خلال تدخل رئییتجلى 

ذلك من خلال الحق الممنوح له دستوریا بحل المجلسلمجلس الشعبي الوطنيفي إنهاء عهدة ا

تعطیل س الأمة، والذي یؤدي إلى عرقلة و لوكذا في تعیینه لثلث أعضاء مج.دون ضوابط دستوریة

و كذلك لجوءه إلى التشریع المفرط عن طریق الأوامر، وكذا إستحواذ الحكومة على عمل البرلمان
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وفي مقابل ذلك عدم إمتلاك البرلمان لأیة وسیلة .تفوقها في ذلك على البرلمانالمبادرة بالتشریع و 

لأخیر یكون أو الجنائیة لرئیس الجمهوریة وعزله، فهذا افعالة تؤدي إلي إقرار المسؤولیة السیاسیة

مسؤول أمام الشعب فقط وقد جعل الدستور المسؤولیة أمام البرلمان تنحصر في مسؤولیة الحكومة 

  . فقط

القضائیة فبالرغم من نص المؤسس الدستوري الجزائري لعلاقة بین السلطتین التنفیذیة و أما ا

على إستقلالیة السلطة القضائیة، وأن رئیس 2016المعدل في 1996من دستور 156في المادة 

ن لإستقلالیاتها، إلا أن ذلك یعتبر أمر صوري غیر مجسد واقعیًا، وهذا من امالجمهوریة هو الض

خلال تدخل رئیس الجمهوریة في تعیین القضاة بموجب مرسوم رئاسي، وكذا مسألة رئاسة هذا 

نته علیه، مما یؤكد أن أعضاء السلطة القضائیة هم مسؤولون الأخیر للمجلس الأعلى للقضاء وهیم

أمام السلطة التنفیذیة، وهذا ما یجعلهم في علاقة تبعیة لهذه الأخیرة وینفي كل فصل عضوي بین 

.القضائیة، ضف إلى ذلك تدخل وزارة العدل في شؤون السلطة القضائیةالتنفیذیة و السلطتین

الجمهوریة بالتدخل في إختصاصات البرلمان، وذلك مكّن المؤسس الدستوري رئیسلقد و 

التي تعتبر أصلاً للبرلمان، وهذا ما یتنافى مع المادة جزء كبیر من الوظیفة التشریعیة و بمنحه 

.2016المعدل في 1996من دستور 112

لا ترتب الأثر معظمهاوبالوقوف على الوسائل الرقابیة التي تمتلكها السلطة التشریعیة 

معینة بآجال، فهي لا تثیر المسؤولیة السیاسیة للحكومة، حیث ربطها المؤسس الدستوري الفعال

من قبل البرلمان، فهي لیست مبادرة فردیة كالسؤال مثلاً، مما یصعب اللجوء إلیه، أما لتحریكها 

تقدمه بیان السیاسة العامة الذي بعن الوسائل الرقابیة التي تثیر المسؤولیة السیاسیة، فربطها 

الحكومة مرة واحدة في السنة مما یجعلها محصنة من أي إزاحة عن السلطة لمدة سنة كاملة، هذا 

.إن قدمت فعلاً بیانها السنوي للسیاسة العامة

رئیس قبلمتحكم فیه من نا أنه مهیمن و حظأما عند تناولنا كذلك للمجلس الدستوري لا

رئیس أربعة أعضاء من بینهم فهو الذي یقوم بتعییننوعي، ریة، نظرًا لتمتعه بإمتیاز كمي و الجمهو 

هوریة لجمفإسناد رئاسة المجلس لعضو معین من طرف رئیس انائبه، وبالتالي المجلس الدستوري و 
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على إستقلالیة المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أداء أعضاء مباشرة بمرسوم رئاسي، یؤثر

لیس للدستور يء الذي یبین أن الولاء للرئیس و الشي الیمین أمام رئیس الجمهوریة،المجلس الدستور 

.القانونو 

على مبدأ بالاعتمادوفي الأخیر یمكن القول أن مسیرة بناء دولة القانون في الجزائر 

النهوض بالجزائر إلى ن السلطات بدأت ولم تكتمل بعد، وللدفع بهذه المسیرة من جدید و الفصل بی

إدخال تغیرات طبیعة النظام السیاسي الجزائري و بدّ من إعادة النظر في كنف الدول الدیمقراطیة، لا

.القانونیةة و جذریة على المنظومة الدستوری

ل التي إرتأینا أنها كفیلة الحلو و  بعض الإقترحاتكنتنا دراستنا المتواضعة هذه من تقدیمولقد م

:بسدها وهي

الموسعة لإحداث توازن الجمهوریةسلطات رئیس رى ضرورة تقلیص من حجم صلاحیات و ن-

تعاونها من أجل تنفیذ السیاسة العامة، أما بما یتعلق بصلاحیاته في الظروف السلطات و 

.الحصار الذي طال إنتظارهالعضوي المنظم لحالتي الطوارئ و الإستثنائیة ننادي بإصدار القانون

أدواته تقویةلبرلمان في تسییر شؤونه و لذلك بإعطاء الإستقلالیة الأكبر التشریعي و تفعیل الأداء-

لتعزیز الصلاحیات التشریعیة للبرلمان نرى بضرورة منح كل عضو سلطة الرقابیة على الحكومة، و 

عضو فیما  20و مجلس الشعبى الوطنينائب20إقتراح قانون بدل إشتراط توقیع الإقتراح من قبل 

ي أعضائه من قبل رئیس الجمهوریة،یخص مجلس الأمة، أو على الأقل سحب سلطة تعیین ثلث

خفض النصاب لها، و تعدیع أعضائه سلطة إقتراح القوانین و منح جمیو  جعل كل أعضائه منتخبونو 

.الثلثینمنبدلاللازم لإقرار القوانین إلى الثلث

المكانة اللائقة بها، وعدم الإكتفاء بالنص على إعطاء دعم إستقلالیة السلطة القضائیة و -

إستقلالیتها ضمن أحكام الدستور، وذلك بوضع میكانیزمات فعالة لحمایة القضاة من كل أشكال 

الضغوطات، وإخضاع أعمال السلطة التنفیذیة لرقابة السلطة القضائیة أحد الضمانات الأساسیة 

.الجماعیة، ومنع السلطة من التعسف على الأفرادمایة الحقوق والحریات الفردیة و لح
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ك بضرورة تشكیله من القضاة فقط أن یكون المجلس الأعلى للقضاء مستقل، وذلكما یجب -

.یكون ذلك بواسطة إنتخابهم من طرف سلك القضاءو 

من 03، والمادة 2016المعدل في 1996من دستور 173كما نرى ضرورة مراجعة المادة -

و صلاحیاته، وهذا على عملهق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و المتعل12-04القانون العضوي 

.ینتخب من بین القضاةإلى عضو  أعلاهالنحو الذي یسند رئاسة المجلس المذكور 

النصوص القانونیة التي طر النظریة للأحكام الدستوریة و إعادة الأقد لا تكفي مراجعة و و 

للفصل یجب توفر الإرادة السیاسیة من أجل التكریس الفعلي و  تضبط العلاقات بین السلطات، بل

تصحیح واقعنا من من أیضًالا بدو . بالتالي قیام دولة القانونإستقلالیة القضاء و ین السلطات و ب

التصرفات الیومیة التي یمارسها أصحاب السلطة، لأن تكریس الدیمقراطیة وبناء خلال السلوكات و 

ى یقوم علالحریاتل بین السلطات، وحمایة الحقوق و دولة القانون قائم على أساس مبدأ الفص

.بتراكم التجارب الدیمقراطیة الواعیةالممارسات الدستوریة الصحیحة و 
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باللغة العربیة: أولا

:الكتب-1

النظم السیاسیة، المركز العربي للطلابیة، الأردن، ، مبادئ القانون الدستوري و الزعبي خالد.1

1996.

الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الوافي في شرح القانون الدستوريأوصدیق فوزي.2

1994.

، القسم الثاني، -دراسة مقارنة–، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري ________.3

.2001النظریة العامة لدساتیر، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

التنفیذیة في الأنظمة و  العضوي بین السلطتین التشریعیة، الإزدواج الوظیفي و أیمن محمد شریف.4

.2005، دار النهضة العربیة، مصر، -دراسة تحلیلیة–السیاسیة 

.2002التوزیع، الجزائر، نون الإداري، دار العلوم للنشر و ، القابعلي محمد الصغیر.5

التوزیع، الجزائر، ات الإداریة، دار العلوم للنشر و ، الوجیز في المنازع___________.6

2005.

النظم السیاسیة، النظریة العامة –النظم السیاسیة المقارنة ، القانون الدستوري و الشعیر سعیدبو .7

، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات -للدولة و الدستور، طرق ممارسة السلطة

  .)د س ن(الجامعیة، الجزائر، 

النظم السیاسیة، طرق ممارسة–، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ________.8

، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، دیوان -تطبیقات عنهاالسلطة، أسس الأنظمة السیاسیة و 

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، النظام القضائي الجزائري، الطبعة السادسة دیوان المطبوعات الجامعیة، بوبشیر محند أمقران.9

.2008الجزائر، 

.2003التوزیع، الجزائر، ون الدستوري، دار العلوم للنشر و ، الوجیز في القانیار حسنيبود.10

دراسة مقارنة، تاریخیة، قانونیة، –القید ، السلطة التنفیذیة بین التعسف و بوقفة عبد االله.11

.2010، دار الهدى، الجزائر، -سیاسیة

المؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، و ، الوجیز في القانون الدستوري بوكرا إدریس.12

.2003الجزائر، 

.1964، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، مصر، ثروت بدوي.13

.2007، الوسیط في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، مصر، جابر جاد ناصر.14

، مطبعة بغداد، العراق، الدستوریة المقارنة، الأنظمة السیاسیة و حسان محمد شفیق ألعاني.15

1986.

، الطبعة -تنظیم الإختصاص القضاء الإداري–، قانون المنازعات الإداریة خلوفي رشید.16

.2007الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2009النظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، ، مباحث في القانون الدستوري و دیدان مولود.17

الجزائریة، دار الهدى للطباعة ، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریةمولودذبیح .18

.2007النشر  التوزیع، الجزائر، و 

.2006، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، مصر، رأفت دسوقي.19

لنظم الوضعیة، دار الفكر ایة و ، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامسعید حكیم.20

.1987العربي، الطبعة الثانیة، مصر، 
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حقوق الإنسان، منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، ، الدولة القانونیة و سعدي محمد الخطیب.21

2012.

، دار الفكر -دراسة مقارنة–القانون الدستوري ، النظم السیاسیة و سلیمان محمد الطماوي.22

.1988العربي، مصر، 

المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة الخامسة، ، الوجیز في القانون الدستوري و شریط الأمین.23

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.1998، قیود الرقابة الدستوریة، دالا الكتب، مصر، عبد العزیز سلمان.24

.2002عة المفتوحة، لیبیا، النظم السایسیة، الجام، القانون الدستوري و عدنان طه الدوري.25

، -دراسة مقارنة–القانونیة وریة و ضماناتها الدست، الإنتخابات النیابیة و عفیفي كامل عفیفي.26

.2004دار الجامعیین، مصر، 

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، دیوان عوابدي عمار.27

.1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار -دراسة مقارنة–النظم السیاسیة ، دروس في الفقه الدستوري و قزو محمد أكلي.28

.2008الخلدونیة، الجزائر، 

المبادئ العامة، التاریخ الدستوري، الأحزاب السیاسیة، –، القانون الدستوري ماجد راغب الحلو.29

، دار -تشریعیة، القضائیة، الحریات العامةالتمثیل النیابي، النظام الإنتخابي، السلطة التنفیذیة، ال

.2008المطبوعات الجامعیة، مصر، 

النظم السیاسیة، منشأة ، محسن خلیل، القانون الدستوري و ، سعد عصفورمتولي عبد الحمید.30

.1981المعارف، مصر، 
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، وتأثیره على إستقلالیة البرلمان، مطبعة 1996التشریع بالأوامرفي دستورمحدید حمید،.31

.2008الفنون الجزائریة، الجزائر، 

مع شرح تحلیلي للنظام –، النظم السیاسیة و القانون الدستوري محمد جمال مطلق الذنیبات.32

.2003، الأردن، ، دار الثقافة-تنظیم السلطات الثلاثردني، الحقوق و الحریات العامة و الأ

، مبادئ النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد رفعت عبد الوهاب.33

2002.

التوزیع، م الدستوري، دار الثقافة للنشر و النظا، التنظیم السیاسي و مصطفى صالح العماوي.34

.2009الأردن، 

التوزیع، ة الثالثة، دار الثقافة للنشر و ع، الوجیز في النظم السیاسیة، الطبنعمان أحمد الخطیب.35

.2011الأردن، 

عة السابعة، دار القانون الدستوري، الطب، الوسیط في النظم السیاسیة و _____________.36

.2011التوزیع، الأردن، الثقافة للنشر و 

التوزیع، عمان، و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر ، النظم السیاسیة و هاني علي الطهراوي.37

2008.

النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور ، النظریة العامة للدولة و وافي أحمد، بوكرا إدریس.38

.1992، المؤسسة الجزائریة للطباعة، 1989

:الأطروحات و المذكرات الجامعیة-2

:الأطروحات -ا

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه ، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائريأومایوف محمد.1

.2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و في 
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، عن إنتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في بوبشیر محند أمقران.2

.2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دولة القانون، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، ، حمایة الحریات و دجال صالح.3

.2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

الحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة لقاضي الإداري في حمایة الحقوق و ، دور اسكاكني بایة.4

.2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة شریط ولید.5

.2012العلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، في القانون العام، كلیة الحقوق و الدكتوراه 

، أطروحة لنیل درجة 1996في الدستور الجزائري لسنة ، السلطة التشریعیة لوناسي جقجیقة.6

.2007دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في القانون ، آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه محمد هاملي.7

.2012وبكر بلقاید، تلمسان، العلوم السیاسیة، جامعة أبالعام، كلیة الحقوق و 

، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مسراتي سلیمة.8

.2010أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

حول ممدود و العامة، مجال ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات نبالي فطة.9

محدود، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2011وزو، 

:المذكرات الجامعیة - ب

إستقلال القضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بین إستقلالیة السلطة القضائیة و ، إسعدي أمال.1

المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الدولة و  في القانون، فرع

2001.
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، رسالة -دراسة مقارنة–، فصل السلطات في النظامین الكویتي و الأردني العتیبي مبارك.2

العلوم، جامعة العلوم السیاسیة، كلیة الآداب و مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماجستیر، قسم

.2013الشرق الوسط، 

على ضوء التعدیل :السلطة التنفیذیةالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان و ، مجالات الغربي إیمان.3

في القانون العام، فرع الدولة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر2008الدستوري الجدید لسنة 

.2011المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، و 

م القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، آلیات إحترابن أحمد سمیر.4

العلوم السیاسیة، جامعة الحاج خصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و الماجستیر في الحقوق، ت

.2014لخضر، باتنة، 

التنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة ، علاقة السلطة التشریعیة و بن ناجي مدیحة.5

المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، حقوق، فرع الدولة و ماجستیر في ال

.2009الجزائر، 

طة التنفیذیة في ظل ، الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة عمل السلبوالطین حسین.6

یة ع المؤسسات الإدار التعدیلات اللاحقة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فر و  1989دستور 

.2014، قسنطینة، )1(السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة و 

، مذكرة تخرج 1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنیا.7

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

2007.

یة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ، عدم فعلجماجم عزیز.8

الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.



قائمة المراجع

140

حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، ، الرقابة الدستوریة ودورها في ضمان و حازم صلاح العجلة.9

.2002في القانون العام، القانون الدستوري، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، مذكرة ماجستیر 

، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر حافصى سعاد.10

.2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، رسالة لنیل -العراق نموذجا–قابة على دستوریة القوانین ، الر حسن ناصر طاهر المحنة.11

العلوم السیاسیة الأكادمیة العربیة المفتوحة في ي القانون العام، كلیة القانون و شهادة الماجستیر ف

.2008الدنمارك، الدنمارك، 

، دور القاضي الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادةخیاطي مختار.12

العام ، فرع القانون و "القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"سة الدكتوراه الماجستیر في إطار مدر 

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، نون العام الدولي، كلیة الحقوق و الدولي، فرع القا

2011.

، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ذبیح میلود.13

الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة العقید الحاج لخضر، 

.2006باتنة، 

، 1996نوفمبر 28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد.14

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

2007.

، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، شباح فاتح.15

سیاسیة، فرع ال دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم

.2008إداریة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تنظیمات سیاسیة و 
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، إنعدام الإستقلال الوظیفي للقضاء في الجزائر، مذكرة الماجستیر في القانون شیخي شفیق.16

.2011العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة من ، مبدا الفصل بینعبد الحمید یوسف.17

أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة بن 

.2010یوسف بن خدة، الجزائر، 

ضمانات تحقیقه، شهادة المشروعیة في القانون الإداري و ، مبدأفادي نعیم جمیل علاونة.18

.2011القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نابلس، فلسطین، الماجستیر في 

دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل ، دولة القانون و قاضي أنیس فیصل.19

السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة العام، فرع المؤسسات الإداریة و شهادة الماجستیر في القانون

.2010منتوري، قسنطینة، 

، 1996، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل دستور الجزائري لسنة مزیاني لوناس.20

.2011مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 1996إزدواجیة السلطة التنفیذیة في الجزائر على ضوء دستور ، عنأیت صالح الیاس.21

یل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد مذكرة لن

.2015الرحمان میرة، بجایة،  

لماستر في نیل شهادة ال، ضمانات إستقلال القضاء الإداري الجزائري، مذكرة  بكار عمر.22

.2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، كلیة الحقوق و 

بین ضرورة وواقع "فیذیة التنالعلاقة بین السلطة التشریعیة و ،بوعمارة سمیحة، بلقفصي موراد.23

، تخصص قانون الجماعات ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام"الهیمنة

.2015الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المحلیة و 
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، مذكرة 1996، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بورجاح علي، بوجاجة نجیب.24

العلوم جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون ال

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لقوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة، مذكرة تخرج لنیل ، مبدأ المساواة بین اقالیة عبد القادر.25

العلوم لي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و شهادة ماستر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدو 

.2013السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، 1996ضوء دستور ، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على منصر نسیم، خالدي حكیمة.26

العلوم السیاسیة، جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون ال

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، 

:المقالات-3

، العدد السابع، مجلة العلوم الإنسانیة، "صلاحیاتتشكیل و :المجلس الدستوري"، العام رشیدة.1

:، المنشور على8- 1ص .، ص2005بسكرة، جامعة محمد خیضر، 

biskra.dz-www.univ

الحمایة القانونیة و القضائیة للحقوق و الحریات"، موقع العلوم القانونیة، مقال الهیني محمد، " .2

:على الموقع 2010فیفري 27:، تاریخ الإطلاع2015ماي 10منشور یوم الأحد 

www.marocdroit.com/a644html

دراسة تحلیلیة –الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الإسلامي "، باسم صبحي باشناق.3

مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات ، "-في ضوء الفصل بین السلطات في القانون الوضعي

 .620-601ص .، ص2013ن، العدد الأول، فلسطین، ، المجلد الحادي و العشرو الإسلامیة

، العدد مجلة النائب، "النظام السیاسي الجزائريالفصل بین السلطات في "، بودهان موسى.4

  .42- 33ص .، ص2003، الثاني، المجلس الشعبي الوطني الجزائري
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مجلة ، "تطبیقاته في التشریع الجزائريالرقابة على دستوریة القوانین و مبدأ"، بوسطلة شهرزاد.5

، 363-344 ص.، ص2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، العدد الرابع، الإجتهاد القضائي

:المنشور على

biskra.dz-www.univ

، مجلة المجلس الدستوري، "الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر"، بوسلطان محمد.6

  .54-35ص .، ص2013، الجزائر، 1العدد 

تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور "، یعیش تمام أمالحاحة عبد العالي،.7

ص .، ص2008، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة مجلة الإجتهاد القضائي، "1996

biskra.dz-www.univ:، مقال منشور على254-276

، "-تكامل في الأسس و الآلیات و الهدف–من دولة القانون إلى الحكم الرشید "، سام دلة.8

، العدد الثاني، كلیة 30، مجلد 30، مجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة

  .102-67ص .، ص2014لشارقة، دمشق، ق، جامعة االحقو 

مجلة الإجتهاد ، "مبدأ الفصل بین السلطات في النظامین البرلماني و الرئاسي"، شرون حسینة.9

، المنشور 202-190ص .، ص2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،  العدد الرابع، القضائي

biskra.dz-www.univ: على

شیتور جلول، "إستقلال السلطة القضائیة في الجزائر"، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، .10

جامعة محمد خیضر :، مقال منشور على47-44ص.ص ،2010بسكرة،

www.univ-biskra.dz

موجبات الجزائر بین مقتضیات الفعالیة و حل مجلس الشعبي الوطني في"، عبد الجلیل مفتاح.11

، 2007خیضر، بسكرة، محمدجامعة ، العدد الحادي عشر، مجلة العلوم الإنسانیة، "الضمان
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biskra.dz-www.univ:، المنشور على74-65ص .ص

علواش فرید، قرقور نبیل، "مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة"، مجلة الإجتهاد  .12

القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص.ص 224-240، منشور على:

www.univ-biskra.dz

التنظیم و الإختصاصات"، مجلة المنتدى القانوني، العدد  علواش فرید، "المجلس الدستوري: .13

:، المنشور على8-1ص .ص، 2005الخامس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

www.univ-biskra.dz

عمار عباس، "دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور"، مجلة  .14

المجلس الدستوري، العدد1، الجزائر، 2013، ص.ص 55-89، المنشور على:

www.univ-biskra.dz

، مجلة جامعة دمشق، "-دراسة مقارنة–الرقابة على دستوریة القوانین "، عمر العبد االله.15

للعلوم السیاسیة، دمشق، المجلد السابع عشر، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، المعهد العالي

 .35-1ص .، ص2001

، "-هل تحتاج إلى إعادة النظر–علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة "، فریجة حسین.16

، 17ص .، ص2009د خیضر، بسكرة، ، العدد السادس، جامعة محممجلة المنتدى القانون

biskra.dz-www.univ:المنشور على

لشهب حوریة، "الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین"، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد  .17

: على، المنشور 164-152ص .،  ص2008الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،   

www.univ-biskra.dz
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أبحاث قانونیة، اري على أعمال الإدارة، دراسات و رقابة القضاء الإد"، ماجد أحمد الزملي.18

:لكتروني، مقال منشور على الموقع الإ2016مارس 22:، تاریخ الإطلاع2013، 4128العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364928

مجلة ، "-مقاربة في النظم المقارنة–حدود الرقابة الدستوریة "، محمد أمین لعجال أعجال.19

، 149-134ص .، ص2008بسكرة، ، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، الإجتهاد القضائي

biskra.dz-www.univ:المنشور على

السیاسیة، مناظرة الدخول إلى المرحلة ، القانون الدستوري والمؤسسات محمد شفیق صرصار.20

 .72- 4ص .، ص2007العلیا، المدرسة الوطنیة لإدارة، تونس، 

دستور –إستقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان للحق في التقاضي "، مسراتي سلیمة.21

، 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، العدد التاسع، مجلة الإجتهاد القضائي، "-نموذجا1996

biskra.dz-www.univ:، مقال منشور على160-90ص .ص

مجلة ، "1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور "، نور الدین فكایر.22

  .59- 43ص .، ص2005العدد العاشر، الجزائر، ،الفكر البرلماني

:الملتقیات-4

الملتقى الدولي  في ،"دور الدستور في تكریس حمایة الحقوق و حریات الفرد"، العربي هاجر.1

، -حالة الجزائر–حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

ص .، ص2012دیسمبر  19و 18المنظم من طرف جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 

1-9.
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في الملتقى ‘"میةإستقلالیة القضاء كضمانة أولیة للرقابة على الصفقات العمو "، بوخرص نادیة.2

العشرون، المال العام ،المداخلة الثانیة و الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة 

   .24-1ص .ص ،2013ماي 20، یوم المدیةیحي فارسجامعة

الملتقى  في ،"القوانیندستوریةالرقابة القضائیة على "، رباحي أحمد، حاج بن على محمد.3

حالة –الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

، 2012دیسمبر  19و 18لف، یومي ، المنظم من طرف جامعة حسیبة بن بوعلي، الش-الجزائر

  .23-1ص .ص

:المواثیق الدولیة-5

، نشر بقرار من الجمعیة 1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في .1

.217العامة للأمم المتحدة، رقم 

S/RES/217:الوثیقة رقم (1948), du 10 Décembre 1948

، الذي دخل حیز التنفیذ 1966دیسمبر 16العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، المبرم في .2

.1976مارس  23في 

، والذي 1983بكندا في سنة  ریالمونتالصادر عن مؤتمر ،المي لإستقلال العدالة المؤتمر الع.3

.إعتمد علیه مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة و معاملة المجرمین المنعقد في میلانو

النصوص القانونیة -6

جزائریةالدساتیر ال -ا

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ ، الإعلان المتضمن نشر نص 1963دستور .1

.1963سبتمبر 10
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، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة 97-76الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور .2

، معدل 1976نوفمبر 24، صادرة في 94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

10صادر في 28، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1979جویلیة 07مؤرخ في 06-79بالقانون رقم 

03، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1980جانفي 12، مؤرخ في 01-80، و القانون رقم 1979جویلیة 

نوفمبر  05في  صادر45، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1988نوفمبر05المؤرخ في  233-88رقم 

1988.

، 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89صادر بموجب المؤسوم الرئاسي رقم 1989دستور .3

فیفري في، 23علیه بموجب إستفتاء یتعلق  بنشر نص التعدیل الدستوري المرافق

.1989مارس  01في  ،صادر09ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96نشر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور .4

، في 1996نوفمبر  18اء یه في إستفتیتضمن إصدار نص التعدیل الدستوري الموافق عل

03-02، المعدل بموجب القانون رقم1996دیسمبر 08، صادر في 76ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-02بالقانون رقم ، و 2002أفریل 10مؤرخ في 

06مؤرخ في 01-16بالقانون رقم ، و 2008نوفمبر 16صادر في  63دد ج،ر،ج،ج،د،ش، ع

مارس  07في  ، صادر14توري، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد التعدیل الدسیتضمن2016مارس 

2016.

الدساتیر الأخرى - ب

.1947دستور الجمهوریة الإیطالیة .1

.1949دستور ألمانیا الإتحادیة لسنة .2

.1954دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة لسنة .3

.2008یة شاملا تعدیلاته لغا1958دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة .4
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.1999دستور الإتحاد السویسري لسنة .5

.2005دستور جمهوریة العراق لسنة .6

.2014دستور الجمهوریة التونسیة لسنة .7

.2014دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة .8

القوانین العضویة -جـ

دد تنظیم المجلس الشعبي ، یح1999مارس 08، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم .1

حكومة، ج،ر،ج،ج،د،ش، بین الالوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و 

.1999مارس  09في  صادر 15عدد 

للقضاء، ، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 06، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم .2

.2004سبتمبر  08في  صادر57ج،ر،ج،ج،دش، عدد 

ق بتشكیل المجلس الأعلى ، یتعل2004سبتمبر 06، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم .3

.2004سبتمبر  08في  ، صادر57حیته، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد صلاللقضاء وعمله و 

ضائي، ، یتعلق بالتنظیم الق2005جویلیة 17، مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم .4

.2005جویلیة  20في  ، صادر51ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

، یتضمن القانون الأساسي لعضو 2001جانفي 09، مؤرخ في 01- 01رقم قانون عضوي .5

، معدل و متمم بموجب القانون 2001فیفري  04في  ، صادر09لمان، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد البر 

لمان، ، یتضمن القانون الأساسي لعضو البر 2008أكتوبر 05، مؤرخ في 18_08العضوي رقم 

.2008برأكتو  08في  ، صادر58ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

إختصاصات مجلس الدولة ، یتعلق ب1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم .6

  .2011أوت  03في  ، صادر43عمله، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد وتنظیمه و 
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ابات، ج،ر،ج،ج،د،ش، ، یتعلق بنظام الإنتخ2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون رقم .7

.2012جانفي  14في  ، صادر01عدد 

، یحدد حالات التنافي مع العهدة 2012جانفي 12، مؤرخ في 02-12نون عضوي رقم قا. 8

.2012جانفي  14في  ، صادر02انیة، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد البرلم

اسیة، ، یتعلق بالأحزاب السی2012جانفي 12، مؤرخ في 04-12ضوي رقم عقانون .9

.2012جانفي  15في  ، صادر02ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

ج،ر،ج،ج،د،ش، بالإعلام، یتعلق 2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12عضوي رقم قانون .10

.2012جانفي  15في  ، صادر02عدد 

عیات، ، یتعلق بالجم2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون عضوي رقم .11

.2012جانفي  15في  ، صادر02ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

القوانین العادیة -د

، یتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا و تسییرها، 1989، دیسمبر 22-89قانون رقم .1

، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1989دیسمبر 13، صادر في 53ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

، 1996أوت  14، صادر في 48، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1996أوت  12، مؤرخ في 96-25

ج،ج،د،ش، عدد ، ج،ر،2011جویلیة 26، مؤرخ في 12-11معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

.2011جویلیة 31، صادر في 42

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 1990فیفري 06، مؤرخ في 02-90قانون رقم .2

فیفري 07، صادر في 06العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

1990.

ت ممارسة الحق النقابي، ، یتعلق بكیفیا1990جوان 08، مؤرخ في 14-90قانون رقم .3

.1990، صادر في جوان 23ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 
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،ج،ج،د،ش، ، یتعلق بالتقسیم القضائي، ج،ر1997مارس 19، مؤرخ في 11-97أمر رقم .3

.1997مارس  19في  ، صادر15عدد 

، متعلق بالمحاكم الإداریة، ج،ر،ج،ج،د،ش، 1998ماي 30، مؤرخ في 02-98قانون رقم .4

.1998صادر في  37عدد 

اریة، الإدتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و ، ی2008فیفري 23، مؤرخ في 09-08قانون رقم .5

.2008فیفري  25في  ، صادر21ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

المجلس الدستوري آراء -هـ

، یتعلق برقابة مطابقة القانون 1999فیفري 21مؤرخ في  99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم . 1

كذا العلاقات الوظیفیة بینهما مجلس الأمة و دد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و الذي یحالعضوي  

.1999مارس  09في  ، صادر15دستور، ج،ر،ج،ج،د،ش، العدد بین الحكومة للو 

، یتعلق برقابة مطابقة القانون 2005جوان 17، مؤرخ في 05/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم . 2

جویلیة  20في  صادر51ي، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد قضائالعضوي الذي یتضمن التنظیم ال

2005.

:الأنظمة الداخلیة -و

، صادر في 53صادر في ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الالنظام .1

متمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد ، معدل و 1997أوت  13

.2000جویلیة 30، صادر في 46

فیفري 18، صادر في 08النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر في ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد .2

28، صادر في 84متمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد ، معدل و 1998

، صادر 77، معدل و متمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 1999نوفمبر 

.2000دیسمبر  17في 
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، الذي یلغي النظام المحدد لقواعد 2012النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة .3

.2000أوت، 06، صادر في 48، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2000عمل المجلس الدستوري لسنة 

:المواقع الإلكترونیة-6

- https://www.ahwear.org/débat/show.art.asp?aid=3649228

- https://www.wdl.org/ar/item/278/

- https://fr.wikeipedia.org

باللغة الفرنسیة :ثانیا

1-Ouvrages :

1. CARRE DE MALBERG Raymond, contribution à la théorie générale de

l’Etat, tom 2, Editions CNRS, paris, 1985.

2. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois 1748, Tom 1, édition

Flammarion, paris,1993.

3. PIERE Desmottes, de la responsabilité pénal des ministres en régimes

parlementaire Français, Editions L.G.D.J, paris, 1968.

4. ROUSSEAU Jean-Jacques, du contrat social, livre 2, Editions Flammarion,

paris, 1992.

2- thèse :

- LUC Heuschling, Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, thèse doctorat,

Dalloz, Paris1, 2002.

3-Article :

-XAVIER Philippe, le rôle des constitutionalisme dans la construction des

nouveaux Etats de droit, étude en l’honneur de Loïc Philippe Constitution et

finances publiques Economica, paris, 2005.
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ملخص

خضوع الدولة للقانون یعتبر من بین أهم الأسس التي تصبو إلیه الدول الدیمقراطیة الحدیثة دون أدنى شك، 

السلطة الحاكمة للقانون یؤدي حتمًا إلى قیام دولة قانونیة، لكن هذا لا یكفي أیضًا بل ویجب توفر بعض فخضوع

 والذي مبدأ الفصل بین السلطاتهذه المبادئ تتمثل خاصة في،"القانوندولة "لقیام هذه الدولة الشروط أو المبادئ 

من بین أنجع المبادئ الأساسیة لقیام دولة القانون، والذي یعتبر المحور الأساسي لقیام یعتبر من بین أهم الضمانات و 

أو نظام دیمقراطي تضمن فیه الحقوق وتصان فیه الحریات، والقضاء النهائي على تركیز السلطة في ید شخص واحد، 

.هیئة واحدة

وتم 1989من دستور سلطات، ابتداءمبدأ الفصل بین الولقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تكریس

حكام قانونیة لكن سرعان ما إنهار المبدأ في الجزائر رغم وجود لأ.صراحةً 1996توضیح معالمه على ضوء دستور

جمهوریة في جمیع ال یرجع لطابع النظام السیاسي الجزائري الذي یكون فیه تحكم رئیس وهذا تنظم عمل السلطات،

.قیام دولة القانونمع مبدأ الفصل بین السلطات و افى ما یتنهو السلطات، و 

Résumé

La soumission de l’Etat au droit est l’un des principes fondamentaux des états

démocratique et modernes. La soumission du pouvoir qui gouverne à la loi, génère

obligatoirement un état de droit, mais cela est insuffisant, car d’autres fondements et

conditions sont nécessaires pour la construction d’un Etat de droit. ces fondements

sont, la séparation des pouvoirs qui est considéré comme l’une des garanties

essentielles pour l’avènement d’un Etat de droit, et elle est l’axe principal sur lequel

les systèmes démocratiques son fondés et les droit et les libertés sont suspectés et met

fin à la concentration du pouvoir entre les mains d’une personne ou d’une institution.

Le constituant algérien a consacré le principe de la séparation des pouvoirs

depuis la constitution de 1989, il a été approfondi et clarifié d’avantage dans la

constitution de 1996. Mais celui ci ne tarda pas à s’effondrer. cela et du a la nature du

système politique algérien, qui permet la suprématie du président de la république et

du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs. Ce qui est contraire au principe de la

séparation des pouvoirs.


